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بسم الله الرحمن الرحيم
(                                       )الأعراف 84. صدق الله العظيم

إهـــــداء:

أهدي هذا العمل :

إلى من نزل في حقهما قوله تعالى :﴿             ﴾ سورة الإسراء الآية 24
إلى روح أبي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وبالفردوس ملقاه....رحمه الله

إلى والدتي العزيزة أطال الله في عمرها. 
إلى أبي أهدي هذا العمل ، حيث شهدا معي مراحل بنائه ووضعا معي لبناته ،ورحل من دار الدنيا وتركه بين يدي وإلى أمي التي مازالت تساندني سائلة الله العلي القدير أن يبارك لي في صحتها وأن يرحم الله  أبي العزيز .
إلى من قاسموني لهو الحياة حلوها ومرها إخواني(محمد ،عبد الرحمان) وأخواتي (فاطنة ،جمعة ،عائشة) و ابنائيم وبناتهم الأعزاء رعاهم الله.
إلى من شاركني عناء هذا العمل وكان أهلا للثقة والوفاء "أستاذيتي باية  فتيحة"

وزميلي" عبد الله"وكل أساتذتي وزملائي في قسم الحقوق و إلى كل من وقف معي وساندني في إنجاز هذا العمل المتواضع.
وإلى كل من نطق بالضاد وجاهد من أجل إحيائها

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

إلى جميع الإخوة والأصدقاء  خاصة ( عبد الحي، عبد الكريم،عبد الرحيم،عبد الفتاح، عاشور،فريدة، فتحية، زهرة ،نزيهة، فاطمية،عائشة)

وإلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة من قريب أو بعيد

مباركة

الشــــكر وتقدير
الشكر للاه أولاً وأخرا وأحمده حمداً كثيراً ، أن منحني شرف حب العلم والمعرفة
وأنعم علي بالجهد والوقت في رحلتي العلمية  وشكري لسيد البشرية أفصح من نطق بالعربية وحثنا على العلم بأحاديثه التنويرية فللاه الحمد ولرسوله صلي الله عليه وسلم.
وأشكر جزيل الشكر رمز الفهم ودوحة العلم التي فيأت بظلالها وحظينا بأكلها الطيب أستاذتنا المشرفة : باية فتيحة حفظها الله ورعاها.
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الأساتذة والزملاء في قسم الحقوق وإلى كافة طلاب جامعة أدرار الإفريقية.
وشكري موصول إلى كافة عمال وعميلات إدارة قسم الحقوق.
وشكراً

اهداء : 
اهدي هذا العمل المتواضع الى» الولدتين والابوين« الكرماء اطال الله في اعمارهم  وبلغهم الله فينا مقاصد مايحبون انه ولي ذلك والقادر عليه .
وكذلك
الاهداء موصولاً الى جميع أسرة كلية الحقوق و العلوم السياسية قاطبة على احتضانها لنا اساتذة واداريين وكل من تقدم بمساعدةً أو نصحاً أو تقويماً أو تشجيعاً لنا اثناء انجاز هذا البحث اوخلال مشوارنا الدراسي من قريب أو بعيد.
فنسأل الله العلي القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء و يعمنا جميعا بعنايته و يشملنا بفيض جوده و كرمه...إنه تعالى سميع مجيب.


يعتبر التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر من أهم الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الإنتاج في جميع القطاعات الصناعية المختلفة في الدولة الحديثة وحتى يكون هذا التحول ناجحاً ومحققًا لأغراضه التنموية يتوجب استيفاء ودراسة كامل الأركان والجوانب الأساسية لمثل هذا التحول، ويأتي في مقدمة هذه الأركان وضع السياسات الملائمة لانضباط السوق واستقراره وذلك لا يتأتى إلا بتسخير كافة آليات الحماية لجميع أطرافه الفاعلة خاصة للمستهلك باعتباره الطرف الأضعف وذلك بحمايته من تقلبات السوق واحتكار فئات معينة للأسعار و السلع وكذا حظوظ الإنتاج على المستوى المحلي، وهذا ما سعت الأمم المتحدة إلى ترسيخه من خلال ما أدرجته في مبادئها المعروفة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك و هذه المبادئ كانت مصدر إلهام لعدد كبير من القوانين الوطنية لحماية المستهلك في مختلف الدول  والتي سعت الأمم المتحدة من خلالها  إلى مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع البلدان ولا سيما المستهلكين في البلدان النامية وكانت هذه المبادئ مصدر إلهام لعدد كبير من القوانين الوطنية لحماية المستهلك في مختلف الدول
.

 
وقد جاء في الفقرة 21 من هذه المبادئ النص على انه " ينبغي حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية، مثل العقود النمطية التي تكون في صالح جانب واحد، واستبعاد الحقوق الأساسية في العقود، والمغالاة في شروط الائتمان من جانب البائعين"
.
ومن هذا المنطلق يتضح مدى الأهمية التي يختص بها موضوع حماية المستهلك عامة وبالأخص إذا تعلق الأمر بمثل هذه الشروط وهو يزداد أهمية مع مرور الوقت وهذا ما نلمسه عند تتبع القواعد الصادرة في هذا الصدد وذلك من تاريخ أول ظهور لمصطلح المستهلك  وحتى الفترة الراهنة، إذ أن هذا الأخير بحاجة ماسة وبصفة دائمة إلى الحماية بوصفه طرفًا ضعيفًا اقتصاديًا ، وذلك أياً كان النظام الاقتصادي الذي يعيش في ظلّه، حيث تعتبر حماية حقوق المستهلكين جزأً لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان الاقتصادية بصفة عامة حيث يتعين العمل على توفير ضمانات تكفل للإنسان الحق في الحصول على معاملة كريمة في جميع الأماكن التي يقصدها والمحافظة على صحته وسلامته وذلك دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو مستواه الاجتماعي وأن تقدم له الخدمة أو السلعة الجيدة بالسعر المناسب و الجودة المطلوبة دون أي اشتراط لإنقاص أو استبعاد لأحد حقوقه الأساسية فسواءً كان النظام الاقتصادي الذي يعيش فيه المستهلك اقتصادا موجهاً قائماً على التدخل والسيطرة الاقتصادية للدولة أو كان اقتصاد السوق.

عليه ارتأينا البحث في الموضوع الذي تكمن أهمية في حماية المستهلك من الشروط التعسفية من خلال ما جاء به المشرع الجزائري بأحكام عامة وأخرى خاصة بهدف الحلول دون استغلال فئة المتدخلين الاقتصاديين لنفوذهم الاقتصادية وخبرتهم المهنية في فرض وإملاء بنود تعسفية على فئة المستهلكين  فبالنسبة للأحكام العامة التي جاء بها المشرع الجزائري لحمايةً مصالح المستهلكين ". يذكر على سبيل المثال ما ورد في المادة 622 من القانون المدني الجزائري
 .
أما في شأن النصوص الخاصة في التشريع الجزائري، فالمشرع قد اصدر جملة من القوانين والمراسيم التنفيذية بهذا الخصوص خاصة في الفترة الأخيرة بحيث أنتبه المشرع الجزائري إلي ضرورة حماية المستهلك من الشروط التعسفية حيث جاء بالقانون رقم09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع  الغش
، والذي بموجبه ألغي أحكام القانون رقم89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
وأعاد هيكلة المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك بنظرة أكثر دقة وشمولية ومواكبة لمستجدات العصر في مقابل تنامي وتطور متطلبات المستهلك فكان القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى بمثابة اللبنة الأساسية في إرساء منظومة قانونية خاصة بحماية المستهلك الجزائري لتليه سلسلة من القوانين الداعمة لمبادئ حماية المستهلك من بينها القانون رقم90 -266 المتعلق بضمان المتوجات والخدمات
 ،وكذا القانون رقم95- 06المتعلق بالمنافسة 
 ثم القانون رقم 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
والمرسوم التنفيذي رقم 06 - 306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
 ،وغيرها من القوانين والتي من خلالها تتضح رغبة المشرع في القضاء على الشروط التعسفية .
وترجع أسباب اختيار الموضوع إلى الرغبة في البحث في هذا الموضوع وكذلك تطور وسائل الإنتاج وتضاعف المنتجين وأمام تنامي حجات المستهلكين وعليه عمل المشرع الجزائري على مسايرة التغير الكبير والسريع الذي تشهده الساحة الاقتصادية خاصة في مجال التجارة وما يصاحبه من تنامي في الأطماع الاقتصادية لفئة المتدخلين الاقتصاديين ،والذي زاد من حدة وتنوع أشكال وصور التعامل بشروط تعسفية واتساع نطاق التعامل بها لدرجة أنها صارت بمثابة الأصل وليس الاستثناء في مجال المعاملات التعاقدية بين المستهلكين ومختلف المتدخلين الاقتصاديين سواءً كانواْ منتجين أو صانعين أو مهنيين ، وذلك باستغلال المتدخل الاقتصادي لنفوذه المادية وسلطته المخولة بموجب مركزه الاقتصادي الذي يضعه موضع قوة في تعامله مع المستهلك الذي يمثل الحلقة الأضعف في  سلسلة العلاقة  الاقتصادية رغم أهميته فيها  ليفرض عليه شروط وبنود تعسفية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مجحفة في حقه خاصة وانه من يساهم بفعالية في تحفيز مختلف الأعوان الاقتصاديين إلى الزيادة والتطوير في منتجاتهم الاستهلاكية بالرفع من مستوى استهلكه وبالتالي المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام .
وانطلاقا من الحماية الدولية للمستهلك جاءت الحماية الوطنية والتي أقرتها معظم الدول من بينها الجزائر ففي هذا المجال طرحت العديد من الإشكاليات فحسب القانون المدني الجزائري 
 جاء في المادة 106 منه العقد شريعة المتعاقدين أي الأصل في إبرام العقود أنها تبرم بعد مفاوضات بين الأطراف المتعاقدة في جوّ من الحرية الكاملة في المناقشة ومعرفة كل طرف لحقوقه والتزاماته وذلك على قدم المساواة بينهما وفقاً لمبدأ الحرية التعاقدية، لكن موضوع حماية المستهلك من الشروط التعسفية الذي تكفلت به القواعد التقليدية في البداية ولكن التطورات الأخيرة خاصة الاقتصادية منها أدت إلى عدّة تغيرات، فالثورة الصناعية التي عرفها العالم في القرن التاسع عشر قد قامت بقلب الموازين، فقد أدى تطور عمليات التصنيع والتوزيع الكثيف للسلع والخدمات إلى تطور فكرة عقود الإذعان وعقود الاستهلاك، والتي في الغالب تطرح إلى السوق في شكل عقود نموذجية معدّ ة مسبقاً بشكل منفرد من قبل المتدخلين الاقتصاديين .

و أصبحت هذه العقود تحمل شروطاً موحّدة ونموذجية، محرّرة مسبقاً ومعدّة بواسطة فريق متخصص لمواجهة جميع الاحتمالات، حيث تستعمل هذه الشّروط بعد ذلك في العلاقات العقدية المتعلقة بنفس المنتجات والسّلع أياً كان المتعاقد الآخر، تلك الشروط قد ترد بطريق الإحالة لوثائق تتكون من عدّة نسخ، مما يصعب الإطلاع عليها، وإما تكون معلّقة في أماكن إبرام العقد ، ولكنها تشكل خطورة بالنسبة للمستهلكين، فهؤلاء المستهلكين يخضعون تماماً للعقد بدون معرفة بكلّ الشروط، حيث أنهم يثقون في المتدخلين الاقتصاديين  لأنّ العقود تكون مصاغة بوضوح لصالح المتدخلين الاقتصاديين الذين يعرضونها عليهم ، إلاّ أنه في العقود التي تبرم بين المتدخلين الاقتصاديين و المستهلكين وبالنظر إلى الإنتاج والتوزيع بالجملة للسلع والمنتجات وتعدّد وتشابك وتعقّد سلسلة التوزيع، ونظراً للسرعة التي تتم بها هذه العمليات ونظراً لما يتمتع به المتدخلين الاقتصاديين من قوة ونفوذ اقتصادي في مواجهة المستهلكين ، فإننا نجد أنّ هؤلاء المتدخلين الاقتصاديين سواءً أكانوا صناعاً أم موزعين أم بائعين بالجملة أم بالتجزئة دأبوا على أن يدرجوا في عقودهم شروطاً وضعوها مسبقاً وبدون حرّية مناقشة لها ومن جانب واحد هذه الشّروط تعتبر مجحفة بالطرف الآخر الذي لم تتوافر له حرّية مناقشتها، وبالتالي اختلّ مبدأ المساواة العقدية بين الطرفين، مما يخلّ بالتوازن العقدي الذي يحكم العقود ولذا فهي تعتبر شروطاً تعسّفية باعتبارها توفر مزايا فاحشة للمتدخلين الاقتصاديين على حساب المستهلكين
.
وعليه طرح الإشكال التالي :كيف واجه المشرع الجزائري الشروط التعسفية الماسة بحقوق المستهلك. ؟
و في ظل هذه الظروف حاولت بعض التشريعات احتواء أزمة اختلال التوازن العقدي الذي تحدثه الشّروط التعسّفية المفروضة على المستهلكين من طرف المتدخلين الاقتصاديين والمحاولات الأولى تضمنتها القواعد العامة في قانون العقود، فالطرف الضعيف في ظل هذه القواعد كان يتمتع ببعض الحماية وإن كانت ناقصة وغير فعالة إلى حد ما، فهي قد احتوت على مجموعة من المبادئ التي يمكن بموجبها إلغاء بعض الشروط التعسفية المدرجة في عقود الاستهلاك.
وأمام هذا النقص الذي يعيب القواعد العامة في مجال الحماية من الشّروط التعسّفية ظهرت محاولات تشريعية في بعض الدول ومنها الجزائر و هي بذلك تسعى إلى تحديث الحماية لتتساير مع المستجدات الاقتصادية، وذلك عن طريق سد كثير من الثغرات التي عابت القواعد العامة في هذا المجال، فظهر لأول مرة مفهوما دقيقا للشرط التعسّفي مدعما بمعايير حديثة كشفت عن صفته وذلك في إطار الآليات الحديثة للرقابة على الشّروط التعسّفية، وهو ما كانت تعجز عن تحقيقه القواعد العامة، إذ لم يكن هناك من مفهوم واضح للشّرط التعسّفي ولم يكن هناك معيار دقيق تحدده.
ومن بين أهم الأهداف و الدوافع والمحفزات التي حركت فينا رغبة البحث في موضوع حماية المستهلك من الشروط التعسفية هو ندرة الأبحاث المخصصة في هذا الموضوع بالتحديد رغم الكم الكبير من الدراسات المتعلق بحماية المستهلك لكن أغلبها تناولت الموضوع بوجه عام ، أضف إلى ذلك فإن الموضوع محل الدراسة والذي يمثل حماية المستهلك من التعسف وهو الهدف موضوع هذا البحث الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالعمل على توعية المستهلك به ورفع معنوياته من خلا تسليط الضوء على جزء من المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري وكذا الهيئات الوصية المكلفة بالرقابة و السهر على راحة وسلامة المستهلك في العقود الاستهلاكية التي تجمعهم بالمتدخلين الاقتصاديين،أضف إلى ذلك إثراء المكتبة الجامعية بهذا النوع من الأبحاث الهادفة.
كل ما تقدم سيحتاج إلى تفصيل بهدف الوصول إلى تحليل معمق و إلى توضيح مجال الحماية للمستهلك من الشّروط التعسّفية، أما من حيث المنهج المتبع للإجابة على التساؤلات السابقة  فإن  طبيعة الدراسة للموضوع في ظل المنظومة القانونية المسطرة من طرف المشرع الجزائري وتحديد مدى فعالية هذه الحماية على أرض الواقع يقتضي إتباع  المنهج التحليلي ، لأن هذا النوع من الدراسات يعتمد على الكثير من النصوص القانونية التي تتطلب منا تحليلها وتمحيصها بهدف الوقوف على مختلف وجهات النظر التي اعتمدها المشرع الجزائري وكذا ضبط وتحديد آليات الحماية التي أقرها المشرع، وكذا للاطلاع على مدى فعالية و مواكبة هذه الآليات في تسوية العقبات المتجددة التي تعترض تقدم موضوع حماية المستهلك على أرض الواقع وكذلك اعتماد المنهج المقارن بشكل بسيط لان الموضوع تتخلله مقارنة ولو بسيطة بالمشرع الفرنسي كون المشرع الجزائري أعتمد عليه في العديد من نصوصه .
وللإجابة عن التساؤلات السابقة وفقا للمنهج المتبع، وذلك من خلال التقسيم التالي: جاءت الخطة مكون من مقدمة حول الموضوع ثم يليها فصلين أساسيين خصص الفصل الأول لماهية حماية المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري ففي المبحث الأول منه خصص لضبط المفاهيم الرئيسية المركِبة لعنوان هذا البحث واستقراء وجهة نظر المشرع الجزائري نحوها ،وأما المبحث الثاني خصص لضبط مفهوم الشرط التعسفي في التشريع الجزائري ، أما الفصل الثاني فيعالج الآليات المسخرة من طرف المشرع الجزائري لحماية المستهلك من الشروط والتجاوزات التعسفية التي يتعرض لها حيث جاء تقسم هذا الفصل على النحو التالي المبحث الأول خصيصا للآليات القانونية العامة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القواعد التقليدية وعقود الإذعان أما المبحث الثاني للآليات القانونية الخاصة لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية باستعماليه لطرق رقابية حديثة لنختم موضوع هذه الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج و الاقتراحات المتوصل إليها.

نظرا للظروف والمستجدات التي يمر بها العالم اليوم من تطورات عميقة في شتى مجالاته خاصة الاقتصادية منها والتي ساهمت في إنتاج تفاعلات وتحولات عميقة وعديدة من أبرزها الزيادة الكبيرة في معدل الطلبات على السلع والخدمات، مما أدى بصورة آلية إلى تغيير جذري في أنماطا الممارسات التجارية وبالتالي تعمق و اتساع في المركز القانوني بين المستهلك الذي يوصف بالشخص الضعيف و المتدخل الاقتصادي الذي يمكن أن يطلق عليه وصف الشخص القوي لأنه متفوق اقتصاديا في هذه العلاقة ، وهذا التصور لأطراف الحياة الاقتصادية عموما والعلاقات التعاقدية خصوصا ليس ابتداعا ولا تزيدا، بل إنه تصوير ونتاج واقع أفرزته العلاقات المعاصرة والذي هز بشكل جذري العقود من حيث توازنها وما ينبغي أن يتوافر فيها من عدالة بين أطرافها.

ولعل من أبرز صور التعسف التي استعملها المتدخلون الاقتصاديون اتجاه طائفة المستهلكين هو إدراجهم لجملة من الشروط التعسفية في بنود العقود التي تجمعهم مع المستهلكين من خلال ما يقدمونه لهم من سلع وخدمات لا غنى لهم عنها،حتى أضحت اليوم تلك الشروط معضلة عالمية حاولت مختلف التشريعات الوضعية الحديثة مكافحتها والحد منها، بما تصدره من قوانين تحظر التعامل بها وتخول من خلالها للسلطة القضائية الحق في تعديلها أو إلغائها حتى لو اقتضى الأمر المساس بالقواعد الصلبة 
،كقاعدة"العقد شريعة المتعاقدين" 
و"مبدأ سلطان الإرادة"
.
ومن أجل معالجة ماهية حماية المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري خصصنا المبحث الأول لأطراف العلاقة الاستهلاكية والحماية القانونية للمستهلك في التشريع الجزائري أما في المبحث الثاني يتم التطرق إلى ماهية الشروط التعسفية في التشريع الجزائري .
المبحث الأول : أطراف العلاقة الاستهلاكية والحماية القانونية للمستهلك في التشريع الجزائري
أصبحت العقود الاستهلاكية تحمل شروطاً موحّدة ونموذجية، محرّرة مسبقاً ومعدة بواسطة فريق متخصص لذالك حيث تستعمل هذه الشّروط بعد ذلك في العلاقات العقدية المتعلقة و أياً كان المتعاقد الآخر،لأن الأصل في إبرام العقود أنها تبرم بعد مفاوضات بين الأطراف المتعاقدة في جوّ من الحرية الكاملة في المناقشة ومعرفة كل طرف لحقوقه والتزاماته وذلك على قدم المساواة بينهما وفقاً لمبدأ الحرية التعاقدية، إلاّ أنه في العقود التي تبرم بين المتدخل الاقتصادي و المستهلكين وبالنظر إلى الإنتاج والتوزيع بالجملة للسلع والمنتجات وتعدّد وتشابك وتعقّد سلسلة التوزيع، ونظراً للسرعة التي تتم بها هذه العمليات ونظراً لما يتمتع به المتدخل الاقتصادي من قوة ونفوذ اقتصاديين وبالتالي أختلّ مبدأ المساواة العقدية بين الطرفين، مما أخلّ بالتوازن العقدي الذي يحكم العقود ولهذا فهي تعتبر شروطاً تعسّفية باعتبارها توفر مزايا فاحشة للمتدخلين الاقتصاديين على حساب المستهلكين ،عليه جاء التشريع الجزائري بالحماية القانونية للمستهلك من اجل حماية مصالح الأطراف الضعيفة وتحقيق مبادئ الإنصاف والعدالة في مختلف العلاقات الاجتماعية القانونية بكل أنواعها ومن بين تلك المساعي العمل على حماية مصالح المستهلكين باعتبارهم طرفاً ضعيفاً في العلاقة الاقتصادية التي تجمعهم بالمتخلين الاقتصاديين،فصخرت عدة آليات وإمكانيات سعياً منه لحماية مصالح المستهلكين التي جاءت نتيجة مبادرات دولية أولا ثم  كان دور المشرع الجزائري في تفعيلها و اقرارها في القوانين  الوطنية المختلفة .

وعليه سيتم البحث في هذا الإشكال بالنسبة للقانون الجزائري وذلك من خلال التطرق لأطراف هذه العلاقة الاستهلاكية في المطلب الأول ثم إلى مفهوم الحماية القانونية للمستهلك المطلب الثاني. 
المطلب الأول : أطراف العلاقة الاستهلاكية
 
تقوم العقود الاستهلاكية في الأساس على طرفين أساسيين هما المتدخل الاقتصادي و المستهلك وسيتم من خلال هذا المطلب التطرق إلى ضبط مفهوم المستهلك ثم  الوقوف على أهم النقاط التي تميزه عن الطرف المقابل وهو المتدخل الاقتصادي وهذا ضمن الفرعين التاليين.

  الفرع الأول: تعريف المستهلك 

بما أن المستهلك هو محل الحماية القانونية من الشروط التعسفية التي تشكل محور الدراسة في هذا البحث سوف يتم التطرق إليها بحيث جاءت متعددو ومتنوعة. 

البند الأول: التعريف الفقهي للمستهلك 

لم يحضى مفهوم المستهلك باهتمام الفقه القانوني حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين حيث كان هذا المفهوم مستعملا فقط من قبل علماء الاقتصاد، لكن تزايد استعمال المصطلح في اللغة القانونية خاصة مع بداية حركة الدفاع عن المستهلكين ومع تبلور فكرة حماية المستهلكين التي انطلقت من الولايات المتحدة ثم وانتقلت بعد ذلك إلى الدول الأوروبية لتصبح اليوم هذه الظاهرة بمثابة الشغل الشاغل في معظم الدول  وكانت الجزائر من بين الدول التي سعت لتطبيقه في قوانينها إلا أن ذالك أثار جدلا فقهيا وقضائيا حادا حول مفهومه القانوني الذي   يتنازع في جانبه الفقهي حول مفهومان المفهوم الموسع و المفهوم المضيق للمستهلك. 

الفقرة الأولي: التعريف الموسع للمستهلك

 
يقصد بمستهلك حسب هذا الاتجاه "  كل من يبرم تصرفا قانوني من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية  "
 بحيث يسعى أنصار هذا الاتجاه إلى تمديد قانون الاستهلاك ليشمل بحمايته الأشخاص الذين يتصرفون لغرض مهني ولكن خارج اختصاصهم المهني  ومثال ذلك التاجر الذي يقتني جهاز إنذار لحماية  محله من الاقتحام و السرقة،لكن ما يؤخر على هذا الاتجاه انه يبالغ من التوسع في تعريفه للمستهلك وفي ذلك إخلال وعدم استقرار في ضبط مفهوم المستهلك وبالتالي إنقاص من قدر الحماية المحددة له قانوناً
 .
الفقرة الثانية : التعريف الضيق للمستهلك

 
يقصد بالمستهلك في المفهوم الضيق:" ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحصل أو يستعمل منتجات لأغراض غير مهنية ."

 وهذا الاتجاه يعرف المستهلك بأنه الشخص الذي يسعى للحصول على حاجته من مختلف السلع والخدمات، ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن المتدخل الاقتصادي الذي يتصرف خارج مجال اختصاصه لن يكون أعزل من كل سلاح مثل المستهلك و أن المتدخل الاقتصادي الذي يتصرف من أجل حاجات مهنته سيكون أكثر تحفزا من الشخص الذي يتصرف لغرض خاص وبالتالي سيحسن الدفاع عن نفسه معتمدين في ذلك على خبرته وحنكته  
.
يلاحظ  من خلال التعريف أن  المستهلك قد يكون شخص طبيعي أو معنوي يسعى للحصول على السلع والخدمات لاستعماله الشخصي أي أن ينتفع بها بدون أن تكون له نية مسبقة للمضاربة أو نية البيع أو غير ذلك  ، وهو بهذه الصفة لا يتمتع بالقدرة الفنية للحكم على ما يسعى لاقتنائه أو الحصول.

 وعليه فيمكن تعرف المستهلك على النحو التالي "المستهلك من يقوم باستعمال السلع والخدمات للإشباع حاجياته الشخصية، وحاجيات من يعلوهم، وليس ﺑﻬدف إعادة بيعها، أو تحويلها، أو استخدامها في نطاق نشاطه  المهني"
.
البند الثاني: التعريف التشريعي للمستهلك. 

سيتم من خلال هذه البند الوقوف على تعريف المستهلك بداية من مواقف بعض المشرعين في دول مختلفة وصولا إلى المشرع الجزائري وهذا ضمن الآتي .
الفقرة الأولى: التعريف التشريعي للمستهلك في القانون المقارن.
جاء تعرف المشرع الفرنسي للمستهلك بموجب نص المادة 1649 القانون المدني الفرنسي " المستهلك هو كل شخص طبيعي والذي يتعاقد من اجل أغراض لا تدخل ضمن نشاطاته المهنية أو التجارية" والملاحظ من هذا التعريف أن المشرع الفرنسي قد تبنا المفهوم الضيق في تعريفه للمستهلك وهذا على غرار ما ذهبت إليه أغلب التشريعات الوضعية في مختلف الدول.
 

كذلك المشرع اللبناني عرف المستهلك من خلال قانون حماية المستهلك بأنه " المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني "
 

الفقرة الثانية : التعريف التشريعي للمستهلك في القانون الجزائري .
  
يعتبر مصطلح المستهلك مصطلحاً جديدا في التشريع الجزائري حيث لم يظهر إلا بعد 1989 أما قبل ذلك فقد كان المصطلح السائد في الشريعة العامة الممثلة في القانون المدني لجزائري هو مصطلح المشتري فالملاحظ على المشرع الجزائري رغم أنه لم يورد تعريفا للمستهلك في أول قانون أصدره بهذا بخصوص  حماية المستهلك والمتمثل في القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك السابق الذكر
 إلا انه قد تدارك ذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش
 بنصه في المادة الثانية منه على الأتي: "المستهلك كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجاً أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به ".

  
ونفس هذا التعريف تقريبا قد نقله المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 09 ـ 03 الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش
 بنص المادة 03/1 حيث ورد فيها: "المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر أو حيوان متكفل به "  ومن خلال هذين التعريفين نستنتج أن فئة المستهلكين تتضمن طائفتين الأولى يمثلها المستهلك النهائي "وهو الذي يشتري السلع بغرض استخدامها أو استهلاكها بنفسه أو لاستعمال أفراد أسرته "أما الفئة الثانية فيمثلها المستهلك الوسيط": هذا النوع من المستهلكين يقوم بشراء السلع لحاجة شخص أخر قد يكون كفيلا له أو قريبه أو لحيوان له، أي ليس لحاجته الشخصية بل مجرد وسيط في عملية الاستهلاك هته
".
وأيضا عرف المشرع الجزائري المستهلك بموجب القانون رقم 04_ 02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بنصها على الأتي:  " المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني"و يتضح من مجموع هذه التعاريف أن المشرع الجزائري قد اعتمد في البداية المفهوم الموسع للمستهلك وذلك بتضمينه لكلمة الاستعمال الوسطي الواردة في تعريف المستهلك في الفقرة التاسعة من المادة الثانية  للمرسوم التنفيذي 90_ 39المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش السابق الذكر
.
فلا شك أن المشرع قصد بها المتدخل الاقتصادي الذي يقتني سلعا لإعادة تصنيعها أو شراء أدوات مساعدة في أغراضه المهنية وبالتالي فالمتدخل الاقتصادي قد يكون مستهلكاً لكن سرعان ما عاد المشرع واعتمد المفهوم الضيق كمبدأ أساسي وهذا ما أكده من خلال التعريف الوارد في المادة 03/1 من القانون الجديد 09_ 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، السابق الذكر ، و يتضح كذلك إن المشرع لم يفرض شكلا معيينا لقيام الصفة الاستهلاكية بل جعلها تنشأ لمجرد اقتناء المنتج أو الخدمة للأغراض استهلاكية
.
وبذلك يكون قد وفر على الباحثين عناء البحث عن تعريف ملائم ، و قيّد القضاء بتعريفه السّابق، وقد عمل على كفالة احترام هذه القواعد عن طريق فرض نظام للتفتيش والرقابة على المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك  لتحقق من مطا بقتها للمواصفات والمقاييس المقررة قانونا بالإضافة إلى فرض جزاءات  جنائية تترتب على مخالفتها و يقابل هؤلاء المستهلكين جماعة المتدخلين الاقتصاديين من المنتجين والبائعين وغيرهم من الموزعين الذين يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها بشكل دوري.

الفرع الثاني : تعريف المتدخل الاقتصادي 
بما أن المتدخل الاقتصادي هو أحد أهم أطراف العلاقة الاستهلاكية التي تشكل محور الدراسة في هذا البحث سوف يتم التطرق إلى بعض ما أورده الفقهاء بخصوص تعريفه وكذا بعض التعريفات التي جاءت بها التشريعات الوضعية وعلى وجه الخصوص المشرع الجزائري و يقتضي ذلك الوقوف أولا على تعريف هذا الأخير وبيان مكانته في هذه العلاقة الاقتصادية ، وصولا إلى تحديد موقف المشرع الجزائري منه ضمن الأتي .

  البند الأول: التعريف الفقهي للمتدخل الاقتصادي

 أورد الفقه عدة تعار يف ومسميات للمتدخل الاقتصادي فقد يصطلح عليه المهني أو المحترف أو المنتج أو العون الاقتصادي لكن الرأي الراجح استقر على مصطلح المنتج أو المتدخل لمشاركته وتدخله في جميع مراحل الإنتاج وبهذا ليس للمنتج تعريف ثابت  بل مجموعة من التعريف فهناك من يعرّفه بأنه "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد في مباشرته لنشاط مهني ما، سواءً أكان هذا النشاط صناعياً أم تجارياً أم حرفياً أم حراً أم زراعياً أم غير ذلك"وهناك تعريف مشابه له جاء فيه أن المتدخلين الاقتصاديين هم "الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، عامة أو خاصة، الذين يعرضون أموالاً أو خدمات في إطار ممارستهم لنشاط اعتيادي"
 

وبصياغة أخرى فإن المتدخل الاقتصادي هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يباشر حرفة تجارية أو صناعية أو فنية أو مهنية أو حرة أو زراعية أو مدنية على وجه الاحتراف، و يتمكن من خلال ممارسته لها الحصول على السلع و الخدمات و تقديمها للجمهور بمقابل مادي بهدف الحصول على الربح، و قد يكون هذا الشخص منتجا أو موزعا أو تاجرا بالجملة أو تاجرا بالتجزئة، أو يتخذ شكل المشروع الفردي أو شكل الشركة أو المؤسسة التي تدخل في إطار القطاع الخاص أو القطاع العام ومما سبق يمكن استخلاص ما يلي : أن المتدخل الاقتصادي قد يكون شخص طبيعي أو معنوي يسعى للحصول على السلع والخدمات من أجل للاستعمال المهني أي أن ينتفع بها مع النية المسبقة للمضاربة بها أو مقايضتها أو بيعها لجني الأرباح وهو يتمتع بالقدرة الفنية الكافية للحكم على ما يسعى لاقتنائه أو الحصول عليه  و يستفاد أيضاً من جملة هذه التعاريف أنّ تعريف المتدخل الاقتصادي يجب أن يشتمل على عنصرين، العنصر الأول هو ممارسة نشاط بصفة اعتيادية والثاني هو عرض الأموال أو الخدمات في إطار مهني، وفي شكل إيجاب مفتوح موجه للجميع
.
البند الثاني:التعريف التشريعي للمتدخل الاقتصادي. 

يبدوا أن تعدد مسميات المتدخل الاقتصادي من وجهة نظر الفقه والقانون قد طرح إشكالية تحديد وضبط تعريفا موحدا لدى المشرعين بخصوصه فقد يقصد بالمتدخل الاقتصادي المنتج أو الصانع أو المحترف (المهني) وأي مصطلح منها سيعطي مضمونا خاصا لمسؤولية المنتج، فالنصوص القانونية التي تستعمل لفظ الصانع تسعى لحصر مسؤولية المنتج في طائفة الأشخاص القائمين بعملية التحويل الصناعي للمادة الأولية، على اعتبار أن المجال الحقيقي و الخصب لدراسة هذه المسؤولية هو المنتجات الصناعية، في حين أن النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المنتج، تستهدف توسيع المسؤولية لتشمل أيضا منتجي المواد الأولية التي لم تخضع للمعالجة الصناعية كالمواد الزراعية والصيد البري والبحري وغيرها، وأما النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المحترف أو المهني فإنها ترى بضرورة إعطاء المسؤولية إلى كافة الأشخاص المتدخلين في عملية عرض المنتوج من صنعه وإنتاجه وتهيئته وتغليفه وتسويقه 
 ،وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 90-266 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 

الفقرة الأولي :التعريف التشريعي للمتدخل الاقتصادي في القانون المقارن
المشرّع الفرنسي لم يعرّف المتدخل الاقتصادي تاركاً الأمر للفقه والقضاء حيث قد استعمل بعض الأساتذة الفرنسيين  مصطلح الصانع وذلك على غرار الأستاذ هنري مازو الذي استعمل لأول مرة مصطلح البائع الصانع، بحيث كان الهدف هو حصر دراسة مسؤولية المتدخل الاقتصادي تجاه المستهلك في مجال المنتجات المصنعة
.

ولكن بعد صدور القانون رقم 98-389 المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أصبح يستعمل مصطلح المنتج ، ويبدوا أن القانون الجديد في تحديده لمدلول المنتج حرص على التمييز بين طائفتين من المنتجين وهم: الطائفة الأولى، المنتجين: عرفتهم المادة 1386/ 1 من القانون المدني الفرنسي، بأنهم "يعتبر منتجا إذا عمل بصفة مهنية أو حرفية، الصانع النهائي للمنتوج، ومنتج المواد الأولية، والصانع لبعض أجزاء المنتوج"، ومما يستخلص من نص المادة أنها ركزت على عرض طائفة تعرف بمحض المنتجين وهم المساهمين الرئيسيين في العملية الإنتاجية وهم كلا من  صانع السلعة في شكلها النهائي وصانع المادة الأولية بما فيها المواد الزراعية، وقد كانت من قبل تخرج من دائرة هذا النظام وكذا صانع الأجزاء التي تتكون منها السلعة   أما الطائفة الثانية، وهم الأشخاص الذين يأخذون صفة المنتج بشكل حكمي وهو ما جاء في نص المادة 1386 / 2 من نفس القانون  ويعد في حكم المنتج في تطبيق هذا الفصل كل شخص يتصرف بصفته محترفا من الأشخاص التاليين:  كل من يقدم نفسه كمنتج بوضع اسمه على المنتوج، العلامة التجارية أو أي إشارة مميزة أخرى وكذا من يستورد منتوج في المجموعة الأوربية بقصد البيع أو التأجير بوعد أو بدون وعد بالبيع، أو بأي شكل أخر للتوزيع"
 .
 
 لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن القانون الفرنسي لسنة 1987  لم يحدد معنى كلمة المتدخل الاقتصادي، تاركاً المجال للفقه  وبالتالي نجد البعض يرى بأن المتدخل الاقتصادي هو الذي يتمتع بثلاثة عناصر من الأفضلية أو التفوق" المقدرة الفنية ، المقدرة القانونية، المقدرة الاقتصادية "
 كما نجد البعض يقصد بالمتدخل الاقتصادي ذلك الشخص الذي يمتلك المعلومات والبيانات أو المعرفة التي تسمح له بالتعاقد على بينة ودراية تامة
.
  الفقرة الثانية : التعريف التشريعي للمتدخل الاقتصادي في القانون الجزائري .
 
كذلك قد أقدم المشرع الجزائري على تعريف المتدخل الاقتصادي في فقرة أولى من المادة الثانية، من المرسوم التنفيذي رقم  90- 226 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات
 السالف الذكر بأنه " كل منتج أو صانع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك". 
    أما موقف المشرع الجزائري من تعريف للمتدخل الاقتصادي فجاء كتالي حيث كان المشرع الجزائري يعبر عن المدين بالالتزام بضمان السلامة بلفظ المحترف ولكن بعد صدور القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، السابق الذكر ،يلاحظ أن المشرع جاء بلفظ المتدخل L'intervenant" "وهو مصطلح جديد في نصوص حماية المستهلك،حيث نص على أن  "المتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتجات للاستهلاك "وذلك حسب المادة 03/7 من نفس القانون.
 

إذاً المتدخل الاقتصادي من خلال النص السابق هو الشخص الذي يتصرف من أجل حاجات مهنته كاستئجاره لمحل تجاري لتجارته أو شراءه لسلع بقصد إعادة بيعها، وكلمة محترف أو مهني متأتية من حرفة أو مهنة ومعناها في نطاق قانون حماية المستهلك  كل نشاط منظم لغرض الإنتاج، أو التوزيع أو أداء الخدمات فعلى خلاف المستهلك فإن المتدخل أو المهني أو المحترف أو العون الاقتصادي كما جاءت تسميته المختلفة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي جاء بها المشرع الجزائري هو الشخص الذي تصرف من أجل حاجات مهنته كاستئجاره لمحل تجاري لمزاولة تجارته أو شراءه لسلع بقصد إعادة بيعها ويشمل كل الأشخاص الذينٌ يتٌدخلون في عملية إيصال المنتوج للمستهلك في طور الإنتاج و التوزيع وكلمة محترف أو مهني مشتقةٌ من حرفة أو مهنة ومعناها في إطار قانون حماية المستهلك كل نشاط منظم لغرض الإنتاج أو التوزيع أو أداء الخدمات
.

يمكن استخلاص التمييز بين المتدخل الاقتصادي والمستهلك ،فالمتدخل الاقتصادي يتصرف على خلاف المستهلك الذي يهدف إلى تلبية حاجاته الاستهلاكية في حين يهدف المتدخل الاقتصادي لتلبية حاجات حرفته أو مهنته إذ يستأجر المكان لأغراض تجارته أو يشتري البضاعة لبيعها أو يستخدم أدوات للممارسة مهنته،إذاً خلاصة القول أن الهدف من التصرف هو المعيار الذي يفصل بين فئة المتدخلين الاقتصاديين  وفئة المستهلكين 
.
المطلب الثاني : مفهوم الحماية القانونية للمستهلك

 
إن الإقرار بمبدأ حماية المستهلك يتضمن الإقرار بوجود حقوق للمستهلك بحيث  يجب أن تبذل كل المجهُودات بهدف تأمين الاستفادة القسوة منها،لأن هذه الحقوق التي يمكن إجمالها في الحقوق الرائيسة للمستهلك والتي أعلن عنها بداية الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي في 15/03/1962، والتي أقرتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بقرارها رقم 39- 248 بتاريخ 15 /04/ 1985؛ وذلك بعد إقرارها لليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي يوافق 15مارس من كل عام و تتمثل أهم هذه الحقوق التي أقرتها ،أهمها حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية وكذلك حقه في الحصول على تعويض ملائم لضرر الذي أصابه ، إضافة إلى حقه في الحصول على التثقيف المناسب ، والحق في الحياة في بيئة سليمة، والحق في المحافظة على سلامته وكذا الحق في إبداء رأيه عند الحاجة ،وحق المستهلك في الاختيار بكامل الحرية.

 فما هو المدلول الفقهي و القانوني لحماية المستهلك ؟ وفيما تتمثل صور الحماية التي أقرها المشرع في هذا المجال ؟، هذا ما يتم توضيحه ضمن الأتي:
الفرع الأول : مفهوم  حماية المستهلك 

   
إن قواعد وقوانين حماية المستهلك الحديثة النشأة بدأت بوادرها بالولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة من الرئيس جون كينيدي سنة 1962  الذي أعلن أمام الكونغرس الأمريكي الحقوق الأساسية لحماية المستهلك السابقة الذكر والتي اعتبرت بمثابة أساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وتشجيع التعاون الدولي في هذا اﻟﻤﺠال و منذ ذلك الوقت  تمت مطالبة دول العالم بمراعاتها في وضع أي قانون لحماية المستهلك لذالك سعت مختلف التشريعات الوضعية إلى إقرارها وعملت على دعم وحماية هذا الطرف الضعيف في مختلف العلاقات الاقتصادية الاستهلاكية وهذا ما سعى المشرع الجزائري إليه من خلال ما سنه من قوانين و مراسيم تنفيذية في سبيل تكريس الحماية الفعالة والمثالية لطائفة المستهلكين بإدراج نوعا من العدل والموازنة بين مصالح كل من المستهلكين والمتدخلين الاقتصاديين 
. 
ومن هذا المنطلق يتم التطرق إلى التعريف الفقهي في البند الأول ثم التعريف الاصطلاحي في البند الثاني.
البند الأول: مفهوم الفقهي لحماية المستهلك
  
أما من الجانب الفقهي فتوجد عدة إسهامات في مجال تعريف مفهوم حماية المستهلك، من بينها من يعرف حماية المستهلك بأﻧﻬا "حركة منظمة، تجمع بين المواطنين والأجهزة الحكومية؛ لتدعيم حقوق المستهلك، وتعضيد قوّته في مواجهة البائع".

وهناك تعريف أخر لهذا المفهوم يتمثل في أن حماية المستهلك" عبارة عن خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الخضوع لظروف معينة"
.
ويمكن أن نستشف من هذا التعريف انه يجسد مفهوم حماية المستهلك من خلال إعمال و تفعيل مختلف الآليات والوسائل مما يقدم له من سلع وخدمات قد تلحق به أضرار صحية، أو اقتصادية، أو اجتماعية سواء أكان على علم بهذا الضرر أو لم يكن مدركا له، ويرتبط بمفهوم حماية المستهلك بمفهوم أخر هو حركة أو جمعيات حماية المستهلكين، والتي يعرفها الفقه فيليب كوتلر (Kotler PHILIP) على أنها" حركة اجتماعية تعمل على زيادة وتدعيم حقوق المشترين في علاقاتهم بالبائعين"لأن هذه الحركة تمثل ذلك الفعل الاجتماعي المنظم من طرف المستهلكين والذي يهدف إلى تجسيد حق الاستماع لهؤلاء المستهلكين، وضمان استعادة حقوقهم التي تم الإخلال بها من قبل الأطراف الأخرى في التبادل مما سبب لهم نقص في الإشباع  فيها.
 
ومن جملة القواعد التي فرضها المشرع الجزائري في إطار القانون المدني والتي ترمي إلى حماية المستهلك ولو بشكل غير مباشر ولقاعدة ضمان العيوب الخفية والتي نص عليها في المادة 379 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر وكذا قاعدة عدم التعرض للبيع الواردة في المادة 371 من ذات القانون ، وكذلك قاعدة تفسير الشك لصالح المدين المادة 112 من نفس القانون وأضفى المشرع الجزائري وفي إطار القواعد العامة نوعا من الحماية على الطرف الضعيف  في عقود الإذعان، ومنح القاضي سلطة التدخل لتعديل الشروط التعسفية، أو إعفاء الطرف المذعن منها
 . وحسب نص المادة 110 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر بنصها على أنه "إذا تم التعاقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط وان يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ". 

الفرع الثاني: صور الحماية المقررة للمستهلك.

لقد سعت مختلف التشريعات الوضعية منذ القدم ولا تزال تسعى من أجل حماية مصالح الأطراف الضعيفة وتحقيق مبادئ الإنصاف والعدالة في مختلف العلاقات الاجتماعية القانونية بكل أنواعها ومن بين تلك المساعي العمل على حماية مصالح المستهلكين باعتبارهم طرفاً ضعيفاً في العلاقة الاقتصادية التي تجمعهم بالمتخلين الاقتصاديين،وفي هذا الصدد سخر المشرع الجزائري عدة آليات وإمكانيات سعياً منه لحماية مصالح المستهلكين التي مافتئت تهدد يوماً أكثر من سابقه ، ويمكن إجمال تلك المجهدات والمبادرات المبذولة من طرف المشرع الجزائري في الصور المختلفة من الحماية لكن في البداية يجب أن نشير إلى الحماية الدولية للمستهلك التي كانت الأساس التشريعي لمختلف الدول ثم تليها الصور الأخرى من الحماية وهي الحماية المدنية و الحماية الجنائية و الحماية الادارية.
البند الأول: الحماية الدولية للمستهلك
   
تعتبر الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة هذا القرن، حيث تم تبلورت فكرت إنشاء أول جمعية للمستهلك في أمريكا في الثلاثينات من هذا القرن و في الخمسينات منه  أصدرت أول مجلة لها تحت عنوان تقارير المستهلكين الذي تضمن نتائج الاختبارات العلمية لجودة بعض السلع الاستهلاكية الجديدة ومقارنة أسعارها ومساعدة المستهلك بعرض النتائج عليه لاختيار ما يناسبه، ولاحقا في الستينات تكونت بعض جمعيات حماية المستهلك في كل من انكلترا وهولندا و الدانمارك وبلجيكا ومن ثم انتشرت في بقية دول العالم فمثل البرازيل يوجد فيها ستون جمعية، الهند يوجد فيها خمس وعشرون جمعية، وبعد تحضير مطول دام عشر سنوات تم عقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك عام 1960 (IOCU) وتم تعديل هذا الاسم عام 1993 ليصبح المنظمة الدولية للمستهلك (CI) وأصبح لها مقرات فرعية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا الشمالية واللاتينية والمقر الرئيسي للمنظمة العالمية للمستهلك حاليا في لندن، علما أن عدد الدول التي لها علاقات معها بلغ عام 2000 ما يزيد عن 170 دولة ويشارك بأعمالها ما يزيد عن 600 عنصر
.
الفقرة الأولى:أهم الأهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولية للمستهلك منذ عام 1960 هــي
دعم إنشاء جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم،والعمل باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم في: التغذية وماء الشرب والخدمات اللازمة كذلك تطوير التعاون الدولي من خلال القيام بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحليل والخبرات إضافة إلي اعتماد المنظمة الدولية كهيكل لتبادل المعلومات والمجلات والنشرات الدورية التي تهم حماية المستهلك وإقامة علاقات جيدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم لديها.

	


الفقرة الثانية:على مستوى هيئة الأمم المتحدة 

فقد جاءت مساعيها في هذا الصدد ممثلة في جملة المبادئ التسعة والستين المعروفة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، والتي كانت قد أعدت في الأساس من طرف اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي واعتمدتها الجمعية العامة في عام  1998 ثم قام اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي بتوسيع نطاقها في عام 1999م لتصبح على ما هي عليه اليوم وكان الهدف من وراء جملة هذه المبادئ هو العمل على حث مختلف الأجهزة والسُلطات خاصة التشريعية في مختلف الدول على توعية وتثقيف المستهلك وعدم ادخار أي مجهود وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة حمايةٌ لمصالح المستهلكين بشكل عام وبالأخص في الدول النامية والعمل على توحيد الجهود على المستوى الدولي
.                  
 ومن اجل ضمان حماية أشمل و أفضل للمستهلك أينما حل أو ارتحل وقد ورد ضمن هذه المبادئ البند الرابع بعنوان التعاون الدولي حيث تهدف جملة المبادئ التي تندرج ضمن  هذا البند إلى تشجيع التعاون في تنفيذ سياسات حماية المستهلك لتحقيق قدر أكبر من النتائج في إطار الموارد الموجودة ومن الأمثلة الممكن إيرادها لهذا التعاون التآزر في إنشاء مرافق الاختبار أو الاشتراك في استخدامها، والإجراءات المشتركة للاختبار وتبادل برامج إعلام وتثقيف المستهلكين وبرامج التدريب المشتركة، والاشتراك في وضع الأنظمة؛وكذلك التعاون لتحسين الشروط التي تقدم بموجبها السلع الأساسية إلى المستهلكين، مع المراعاة الواجبة للسعر والنوعية، ويمكن لهذا التعاون أن يتضمن الاشتراك في شراء السلع الأساسية، وتبادل المعلومات بشأن مطبقة الأسعار والجودة النوعية لسلع المختلفة، وعقد اتفاقات بشأن المواصفات الإقليمية للمنتجات بحيث يرجع الفضل لهذه المبادئ حيث أن الكثير من الدول قد اعتمدت وبصورة عامة الأهداف الأساسية لهذه المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، فبعض التشريعات قد أدرجت حماية المستهلك ضمن الدستور مثلما هو الحال مع الدستور الخاص  بالسلفدور المادة 101 وكذلك الشأن بالنسبة لدستور جمهورية مصر العربية المادة 14وقد ارتقت بعض البلدان بحقوق المستهلك إلى درجة اعتبارها حقوق إنسان  اما الدول الأخرى فقد اكتفت بإدراج هذه المبادئ ضمن القوانين الخاصة بحماية المستهلك
.
الفقرة الثالثة:على مستوي  الاتحاد الأوربي

  فقد أصدر من جانبه العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية الغير عادلة Unfair Commercial Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract Terms 93/13/EC والمنظمة لتجارة الإلكترونية Electronic Commerce،وأوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك واخصه بمكتب لمعالجة كافة انشغالات المستهلك الاوربي ي وقد عملت دول الاتحاد على تكريس تلك القوانين والتوجيهات على غرار ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني
. 
الفقرة الرابعة: على مستوى الدول العربية 

فالعمل لا يزال مستمر في محولات متواصلة من اجل بلورة وتوحيد الجهود من اجل وضع برنامج او قانون عربي موحد لحماية المستهلك العربي ، ومن بين تلك المساعي عقد الملتقى العربي الأول حول حماية المستهلك في الوطن العربي المنعقد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى17 فبراير 2014 وبمشاركة 65 مشارك يمثلون ثمان دول عربية هي :جمهورية مصر العربية ، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، دولة الكويت دولة فلسطين ، الجمهورية التونسية حيث أسفرت المناقشات والمداخلات بين المشاركين على عدة توصيات أهما الآتي
:
1_ عقد هذا الملتقى سنوياً في أحدى الدول العربية لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية في مجال حماية المستهلك وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة.
2_ مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك، وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية في المعاملات خاصة حماية المستهلك الإلكتروني وحمايته من عقود الإذعان، وفي مرحلة ما بعد البيع بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية في التعويض، وتحقيق الشفافية في قرارات أجهزة وإدارات حماية المستهلك.
3_ تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وخاصة ما يتعلق بدورها في توعية المستهلك بحقوقه، ونشر ثقافة اقتصاديات الاستهلاك ووضع آليات واضحة ومحددة للتعاون بين الجمعيات وأجهزة حماية المستهلك الحكومية.
4_ إنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر إلكترونيا، لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وإخطار جميع الأسواق العربية بما يكفل الحد من انتشارها .
5_ العمل على إنشاء معهد عربي للمستهلك كمرصد للاستهلاك العربي، ولعقد دورات تدريبية في مجال حماية المستهلك وإعداد دليل عربي يعزز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود العربية على المستويين الحكومي والأهلي ويسهم في ضبط وتطوير الأسواق العربية وتوفير أسواق جاذبة للاستثمارات من جانب، وتحفظ كرامة وحقوق المستهلك من جانب آخر  ويمكن الاستفادة من تجربة معهد حماية المستهلك الأوروبي في بلجيكا.
6_ الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال حماية المستهلك من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفني لبناء القدرات مع مراعاة التأكيد  أثناء إبرام تلك الاتفاقات على مصالح الدول العربية في هذا الإطار.
7_ وضع مواصفات قياسية عربية موحدة للسلع المستوردة من خارج الوطن العربي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة بما يعزز حماية المستهلك.
8_ الدعوة لإعداد قانون عربي موحد لحماية المستهلك.
البند الثاني : الحماية المدنية للمستهلك

الحماية المدنية للمستهلك تعتبر من أقدم أنواع الحماية المقررة له بالنسبة للتشريعات الوضعية عموما بما في ذلك التشريع المدني الجزائري و ذلك قبل صدور مختلف القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتعريف الحماية المدنية بأنها جملة المبادئ العامة التي حددها القانون الخاص وفقا لضوابطه وشروطه والتي تعمل على حماية المستهلك إذا تصادف وجوده في أحد مراكز الحماية العامة وبعبارة أخرى يمكن تعريفها بأنها الرعاية العامة التي توفرها نصوص القانون المدني للمستهلك بوصفها طرفا في العلاقة العقدية 
.

فقرة الأولى:الحماية المدنية للمستهلك في القانون المدني 
 وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الحماية  كان المشرع الجزائري يعول في حمايته لحقوق المستهلكين على قواعد القانون العام وعلى وجه الخصوص قواعد القانون المدني باعتبار العلاقة بين طرفي العقد الاستهلاكي تكون في أغلبها محل عقود القانون العام والتي يمثل القانون المدني الشريعة العامة لها في حالة غياب نص فيها ومن جملة القواعد التي فرضها المشرع الجزائري في إطار القانون المدني والتي ترمي إلى حماية المستهلك ولو بشكل غير مباشر ولقاعدة ضمان العيوب الخفية والتي نص عليها في المادة 379 من القانون المدني الجزائري وكذا قاعدة عدم التعرض للبيع الواردة في المادة 371 من ذات القانون وكذلك قاعدة تفسير الشك لصالح المدين المادة 112 من نفس القانون وأضفى المشرع الجزائري وفي إطار القواعد العامة نوعا من الحماية على الطرف الضعيف  في عقود الإذعان، ومنح القاضي سلطة التدخل لتعديل الشروط التعسفية، أو إعفاء الطرف المذعن منها، وذلك  حسب ما جاء به ضمن نص المادة 110 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر بنصها على أنه " إذا تم التعاقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط وان يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك "
 .
الفقرة الثانية:الحماية المدنية للمستهلك في القوانين الخاصة
لم يوضح المشرع الجزائري الجزاء المدني  باستثناء الشروط التي حكم باعتبارها تعسفية في حالة استمرار العقد دون الشروط السابقة ، لأنه حصر بعض البنود التي تعتبر تعسفية،و يمكن للقاضي من تقدير الشرط التعسفي فيها و بالتالي حماية الطرف الضعيف أي المستهلك منها ،كما يعفى عن هذا الأخير من إثبات الطابع التعسفي للشرط إذا كان من قبل الشروط المحددة في المادة 29 من القانون04_02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر والمادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06 - 306 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المهنيين و المستهلكين السابق الذكر ، أما إذا تعلق الأمر بشروط أخرى، فان المضرور يقع عليه عبء الطابع التعسفي للشرط .

يرى الدكتور "بودالى محمد "أن القول بأن المشرع قد أراد تطبيق القواعد العامة المعروضة في القانون المدني و خاصة المادة 110 منه يتعارض مع إيراد المادة 29 من قانون الممارسات التجارية لقائمة سوداء بالشروط التعسفية، و التي لا يكون للقاضي إزاءها أية سلطة تقديرية، بينما يتمتع القاضي في المادة 110 من القانون المدني بسلطة تقديرية واسعة تتمثل في تعديل الشرط التعسفي مع الإبقاء عليه أو إعفاء الطرف المدعى من الخضوع للشرط التعسفي، فضلا أن سلطة القاضي وفقا لعبارات المادة 110 في الشروط التعسفية أو الإعفاء منها هي سلطة جوازية و ليست وجوبية، فيجوز لقاضي
الموضوع ألا يستعمل الرخصة المخولة له من المشروع بالرغم من وجود شروط تعسفية في عقد الإذعان
من هنا يبدو النظام المنصوص عليه في القانون04_02 غير متلائم مع النظام الذي  تقترحه القواعد العامة ، و أن النقص الذي شابه من حيث عدم إشارته إلى الجزاء المدني يرجع إلى سهو واضعيه، و هو نقص ينبغي استكماله، و ذلك بالنص على بطلان الشروط التعسفية صراحة، و بقاء العقد صحيحا إن أمكن إن يستمر قائما دون تلك  الشروط الباطلة 
.
البند الثالث: الحماية الجزائية للمستهلك  

تمثل الحماية الجزائية للمستهلك أهم جوانب الحماية التي تضمنتها التشريعات الوضعية الحديثة لجمهور المستهلكين وذلك بعد عجز وقصور أنواع الحماية المقررة في فروع القانون الأخرى.
الفقرة الأولى:الحماية الجزائية للمستهلك في قانون العقوبات
 وفي هذا المجال قد أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات الجزائري بندا خاصا بحماية المستهلك في علاقته مع متدخل اقتصادي وذلك بتسطير جملة من العقوبات الجزائية لكل متدخل اقتصادي يمس وبأي شكل مصلحة خاصة أو عامة لفئة للمستهلكين المتعاقدين معه وذلك ضمن ما أورده في المواد 429 إلى435 قانون العقوبات الجزائري
 في النص الواقع في الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية.
الفقرة الثانية: الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الخاصة
وكذالك ما أورده المشرع في القانون رقم09_03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق الذكر وذلك في الفصل الثاني تحت عنوان المخالفات والعقوبات بداية من المادة 68إلى85  وما تضمنته من غرامات مالية وحبس للحريات وكذا ما تضمنته المواد من 86 وما يليها من أحكام متعلقة بغرامة الصلح التي يفرضها أعوان قمع الغش المحددون في المادة 25 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق الذكر على المتدخل مرتكب المخالفة وكل ذلك ضمن الباب الرابع من هذا القانون
.
جاءت التشريعات الاقتصادية بهدف إلى حماية المستهلك مدعمة بنصوص جزائية، وجزاءات لإرساء هذه الحماية ودعمها، ومن هنا فإن المشرع عندما يجرم بعض الأفعال، فهو يهدف من وراء ذلك إلى وضع نظام زجري كامل، قصد فرض احترام التشريعات، وحماية الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك نستطيع أن نحمي المستهلك باعتباره الركن الرئيسي في اقتصاد السوق، وتحريك الدورة الاقتصادية، وكما رأينا فإن قانون الممارسات التجارية، وباعتباره تشريعا اقتصاديا تضمن جزاءات مشددة بالمقارنة مع تلك التي تضمنتها القواعد العامة، حيث حاول المشرع منح حماية أكثر للمستهلك، وعلى سبيل المثال، فإن عقوبة وجود الشرط التعسفي في العقود المبرمة بين المتدخلين الاقتصاديين والمستهلكين لم تعد تنصب فقط على إبطال الشرط التعسفي وحسب، وإنما أصبحت غرامة تفرض على مرتكب المخالفة، وهذا بالإضافة إلى إمكانية تطبيق العقوبات التكميلية، وقد تصل إلى تطبيق عقوبة الحبس في حالة العود. 

وقد يحكم على الشخص بمصادرة الأملاك التي لها صلة بالفعل المرتكب، ويقصد من وراء هذه العقوبة إيلام الجاني من الناحية المالية، بانتقاص مال يخرج من ذمته المالية،  وحرمانه منه، بل أن بعض تشريعات حماية المستهلك قد جعلتها عقوبة وجوبية،كما أن الغلق يعد عقوبة فعالة في منع تكرار المخالفة في المستقبل، والحيلولة دون وقوعها من جديد، لذلك نجد أن كافة قوانين الاستهلاك تستعين بهذه العقوبة بهدف حماية المستهلك بصفة خاصة وحماية اقتصاد الدولة بصفة عامة، كما أن المنع من ممارسة النشاط يساهم في حرمان المحكوم عليه من تحقيق الربح لفترة معينة،من هنا تظهر الفعالية المترتبة عن وجود مثل هذه الجزاءات في حماية المستهلك، إذ أن المتدخل الاقتصادي بوجود هذه العقوبات يكون عاملا ردعيا من إقدامه على هذه المخالفات في ممارسته التجارية، والحرص على شرعية علاقاته التجارية مع المستهلك، سواء كانت عقدية أو غير عقدية، كما تمكن هذه الجزاءات من إغلاق المجال أمام المنتج و الموزع المحترف الذي يسعى بما يتمتع به من قدرات الهيمنة على العلاقة الاستهلاكية و العقد الذي يبرم بشأنها.

وإن المشرع في إطار قانون الممارسات التجارية قد اكتفى بترتيب العقوبة الجزائية في حالة تضمن العقد لشرط تعسفي رغم انه قد أورد قائمة لهذه الشروط على سبيل المثال لا الحصر، و التي تم توسعتها بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06 - 306 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المهنيين و المستهلكين السابق الذكر
.
البند الرابع : الحماية الإدارية للمستهلك 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الحماية لم يعرف في التشريعات الوضعية إلا مع بداية التسعينيات وذلك بعد أن تعالت أصوات حركات الدفاع عن حقوق المستهلكين ورعايتها من طرف الدولة وهذا شان التشريع الجزائري، حيث لم يكن بالاستطاعة الحديث عن حماية إدارية للمستهلك ولا أي نوع من الحماية قبل 1989 ويمكن إرجاع هذا لسببين رئيسيين هما: أنها لم تكن حركة حماية المستهلك قد تبلورت حتى في فرنسا الأمر الذي لم يسمح بالاقتباس من قوانينها في هذا المجال، وذلك لتعارض القوانين الجزائرية مع مبادئ الاقتصاد الفرنسي ذات الطابع الليبرالي لأن الجزائر كانت تنتهج النظام الاشتراكي أنا ذاك
.
الفقرة الأولى: تعريف الحماية الإدارية
يمكن تعريف الحماية الإدارية استنادا إلى القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية المستهلك ورقابة الجودة وقمع الغش، بأنها جملة التدابير التحفظية المتخذة من قبل السلطات الإدارية والمدنية بهدف حماية حقوق المستهلكين الشخصية و المالية وغيرها
. 

بعد 1989 عرفت الجزائر نقلة نوعية في مجال حماية المستهلك حيث أصدرت جملة من القواعد المتعلقة بحماية المستهلك بداية بالقانون رقم89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى السابق الذكر، وكذا القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر 
 وصولا إلى القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق الذكر
.
الفقرة الثانية: الأعوان المكلفين بمعاينة ومراقبة المخالفات المتعلقة بالمستهلكين

 وفي هذا الإطار حدد المشرع الجزائري مجموعة من الأعوان الإداريين الاقتصاديين المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بالمستهلكين وذلك حسب المادة 49 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر وهم :
ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية والمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة ،وكذا الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة ،بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم يؤهل للبحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بعرض المنتجات الاستهلاكية و أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك حسب نص المادة 25 من القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق الذكر .
وهذا بعد تأديتهم لليمين المحدد في المادة 26 من نفس القانون وذلك أمام المحكمة الإدارية لإقامتهم ليصبح بإمكانهم التدخل بأي وسيلة وفي إي وقت أو مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاستهلاك من أجل إجراء مهامهم الرقابية حسب نص المادة 29 وما يليها من نفس القانون وتسجل المخالفات و العقوبات المترتبة عليها مع تدوين تاريخ المراقبة ومكانها وجميع حيثياتها في محضر حسب نص المادة 31 من نفس القانون.
 وكذلك يتم تجنيد مخابر قمع الغش التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك حسب نص المادة 35 من نفس القانون وكل معارضة لمهام هؤلاء الأعوان يعاقب عليها حسب نص المادة 53 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 100,000دج إلى 1000,000دج أو بأحد هاتين العقوبتين،بالإضافة إلى ذلك فقد منح المشرع الجزائري لجمعيات حماية المستهلك نوعا من السلطة للمساهمة في حماية المستهلك من خلال الاعتراف لها بحق تمثيل هذه الفئة عند الحاجة باعتبارها طرف مدني حسب نص المادة 23 من القانون رقم09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر، وكذلك قد رخص المشرع الجزائري لإنشاء مجلس وطني لحماية المستهلكين تتمثل مهمته في اقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك وهذا حسب ما جاء في نص المادة 24 من نفس القانون . 

المبحث الثاني: مفهوم الشروط التعسفية في التشريع الجزائري 
 
حسب القواعد العامة للعقد أن العقود كانت تقوم على مبدأ الحرية التعاقدية دون أية قيود معتبرة لكن وبعد الثورة الصناعية بالذات ونظراً لتفاوت الكبير الحاصل بين  المتدخلين الاقتصاديين والمستهلكين وسيطرت أصحاب الأموال بحيث أصبح المتدخلين الاقتصاديين وبحكم السلطة المستمدة من مراكزهم الاقتصادية التي تضعهم في تفوق على المستهلك المضطر للتعاقد معهم فيدرجون من الشروط ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انعدام التوازن في الحقوق والالتزامات بين أطراف هذه العلاقة العقدية،فقد ينفرد أحد الأطراف بحقوق وامتيازات دون مقابل لطرف الأخر الذي يبقى مجبر على قبولها لإتمام التعاقد والحصول على حاجته
.
ومن هنا ظهرت مسألة الشروط أو ما يعرف بالبنود التعسفية،فما المقصود بهذه الشروط ؟ هذا ما سوف يتم بحثه ضمن المطلبين التاليين يتم تعريف الشرط التعسفي في المطلب الأول ثم إلى مفهوم عقد الإذعان و معايير تصنيف الشروط التعسفية في المطلب الثاني.
المطلب الأول:  تعريف الشروط التعسفية.
 
 تعني كلمة تعسف في الاصطلاح اللغوي "الاستخدام السيئ"، وفي الاصطلاح القانوني"الاستخدام الفاحش لميزة قانونية " بحيث يرى الفقه بأنه يعتبر تعسفيا "الشرط المحرر مسبقا في العقد من جانب الطرف الأكثر قوة، ويمنح لهذا الأخير ميزة فاحشة على حساب الطرف الآخر"ويمكن أن يعتبر تعسف تطبيقي لذلك شرط الإعفاء من المسؤولية أو الشرط المحدد لها، وكذا الشرط الجزائي، أو بصفة عامة تعتبر تعسفية تلك الشروط الواردة في العقد المبرم بين المستهلك ومتدخل الاقتصادي، والمحرر مسبقا من طرف هذا الأخير، وعليه يعتبر الشرط تعسفيا عندما يؤدي إلى اختلال التوازن في حقوق والتزامات الأطراف العقد الاستهلاكي
 .
الفرع الأول : التعريف الفقهي و التشريعي للشروط التعسفية.
سيتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى بعض ما أورده الفقه حول تعريف الشروط التعسفية ثم يليه عرض عدة تعار يف حسب ما جاءت به بعض التشريعات الوضعية وذلك فيما يلي.
البند الأول : التعريف الفقهي للشروط التعسفية.
 
 تعددت تعريفات الفقه للشرط التعسفي واختلفت بتعدد واختلاف زاوية الرؤية للشرط التعسفي فجاءت تعريفات مبنية على أطراف العلاقة التعاقدية، وأخرى ركزت على أثر الشروط التعسفية على العلاقة العقدية، وعليه سوف يتم إيراد جملة من التعريفات باعتبار الرؤى السابقة.
الفقرة الأولى : تعريف الشروط التعسفية من حيث أطراف العلاقة العقدية .
يمكن تعرف الشرط التعسفي اعتمادا على أطراف العقد الاستهلاكي بأنه " ذلك الشرط الذي يفرض على المستهلك من قبل المتدخل الاقتصادي نتيجة التعسف في استعمال هذا الأخير،لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة "
.
وفي تعريف أخر فالشرط التعسفي هو "ذلك الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف ذو النفوذ الاقتصادي القوي، والذي يخوله ميزة فاحشة عن الطرف الآخر"
.
الفقرة الثانية : تعريف الشروط التعسفية من حيث أثره على توازن العلاقة العقدية. 
 
يمكن تعريف الشرط التعسفي اعتمادا على الأثر الذي يحدثه على مستوى توازن العلاقة العقدية على النحو التالي"هو الشرط الذي يرد في العقد الاستهلاكي، ويترتب عليه عدم توازن واضح و ممقوت  بين حقوق والتزامات كل من المتدخل الاقتصادي والمستهلك، والمترتبة على تعسف المتدخل الاقتصادي في استخدامه لقوته الاقتصادية في مواجهة المتعاقد الآخر وهو المستهلك"،وما يمكن أن نستخلصه من هذين التعريفين : هو أن السبب من وراء وجود شروط تعسفية يعود في الأساس إلى نتيجة تعسف أحد المتعاقدين على الآخر في استعمال تفوقه الناتج عن عدم التكافؤ في المراكز التعاقدية ، ولا يهم طبيعة هذا التفوق سواء كان اقتصاديا أو فنيا أو قانونيا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك مما يؤثر على حقوق والتزامات أطراف العقد، فيؤدي  بالتالي إلى حدوث اختلال ظاهر وممقوت في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات أطرافه، وهذا الأثر عموما يظهر في الميزة المفرطة أو الفاحشة التي تعود لصالح أحد المتعاقدين على حساب الآخر
. 
إن العبرة في تحديد مفهوم الشرط التعسفي ليس مجرد إظهار عدم التوازن الظاهر في الحقوق والالتزامات، بالدراسة حالات تعسف أحد طرفي العقد في استعمال حقه التعاقدي نتيجة تفوقه على الطرف الآخر، لأن عدم التوازن ملحوظ في عدة عقود دون اشتمالها على شرط تعسفي كالعقود التبرعية، فأحد المتعاقدين لا يعطي عوضا دون وجود أدنى شرط تعسفي،وكذلك العقود الاحتمالية، والعقود التي يرد فيها الغبن دون اشتمالها على شروط تعسفية،لذلك يجب التمييز بين عدم التوازن الناتج عن الشرط التعسفي وذلك الناتج في العقود الأخرى وهذا التمييز يرتبط أساسا بأصول هذه العقود، ففي حالة العقود التبرعية وكذلك بالنسبة للعقود الاحتمالية، فعدم التوازن يستمد وجوده من طبيعة العقد ذاته، وعدم التوازن الحاصل عن الغبن ينتج عن حال ضحيته والعكس في حالة الشروط التعسفية، فعدم التوازن ينتج عن فعل المتعاقد بضحيته الأكثر ضعفا والذي لا يستطيع المقاومة أمام إرادة المتعاقد الآخر الذي يتصرف من مركز يجعله يتعسف ويفرض الشرط الذي يراه مناسبا لمصلحته
. 

  البند الثاني : التعريف التشريعي للشروط التعسفية.
ما تجدر الإشارة إليه أولا أن تعريف الشروط التعسفية لم تأتي به أغلب التشريعات في القانون المدني، إلا أن تعريفها غالبا ما نجده واردا في القوانين الخاصة بحماية المستهلك. 
الفقرة الأولى : الشرط التعسفي في القانون المقارن.  

الملاحظ أن المشرع الفرنسي قد أشار إلى تعريف الشرط التعسفي بأنه : ذلك الشرط الذي يفرض على غير المهني أو المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في استعمال الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة وذلك من خلال المادة 35/1من القانون الفرنسي المتعلق بحماية و إعلام المستهلكين في نطاق بعض عمليات الائتمان ،أي متى يظهر أن هذه الشروط مفروضة على المستهلكين بواسطة استعمال التفوق الاقتصادي للطرف الآخر، والذي يمنح لهذا الأخير ميزة فاحشة إذاً فهو شرطاً تعسفياً
.
أعاد المشرع الفرنسي تعريف الشروط التعسفية في قانون الاستهلاك لسنة1995  بموجب الفقرة الأولى من المادة– 132   1 من القانون رقم 95 - 96 المتعلق بحماية المستهلك والتي نصت على أنه "في العقود المبرمة ما بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين، تكون تعسفية الشروط التي يحدث موضوعها أو آثارها إضرارا بغير المحترفين أو المستهلك، أو إحداث عدم توازن ظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد"
 .
أما في بلجيكا فقد صدر قانون جديد بتاريخ14يوليو 1991 أدخل تعديلات على قانون 14 يوليو1971  الخاص بالممارسات التجارية فمن خلال الفصل13  منه والذي حمل عنوان" النصوص العامة المتعلقة ببيع السلع والخدمات للمستهلكين"، حيث يعالج هذا الفصل في المقام الأول الشروط التعسفية والتي ورد تعريفها في المادة31 من هذا القانون على النحو الآتي " كل شرط تعاقدي يؤدي إلى اختلال مبالغ فيه في التوازن بين الحقوق والالتزامات التعاقدية على حساب المستهلك"
 .
الفقرة الثانية : الشرط التعسفي في التشريع الجزائري.
نجد المشرع الجزائري وكما سبق الذكر أنه لم يضع تعريفا محدد لمفهوم الشرط التعسفي في القانون المدني بل اكتفى وفي إطار القواعد العامة، بإضفاء نوعا من حماية على الطرف الضعيف في عقود الإذعان، فمنح القاضي سلطة التدخل لتعديل الشروط التعسفية، أو إعفاء الطرف المذعن منها، وذلك حسب نص المادة 110 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر، بينما إذا تم الرجوع إلى المادة الثالثة من قانون الممارسات التجارية 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر ، فإن المشرع قد جاء بهذا التعريف في الفقرة الخامسة منها بنصها على أنه يعتبر  "شرط تعسفي كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى، من شانه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد " وكذلك ما ورد من شروط تعسفية في الفقرات الثمانية من المادة 29 من نفس القانون،كما صنف المشرع الجزائري من خلال المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المتعلق بتحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصادية و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية  السابق الذكر،وبهذا نجد أن المشرع الجزائري أزال الكثير من اللبس و التساؤلات التي أبديت بشأن تحديد طبيعة الشروط التي تستوجب حماية المستهلك منها، والمعايير اللازم توافرها كي يوصف الشرط بأنه تعسفي ، أما من يقرر ما إذا كان البند تعسفيا أم لا فالمشرع الجزائري وبموجب المادة 06 من المرسوم التنفيذي 06-306 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المهنيين و المستهلكين السابق الذكر ،فإن المشرع أوكل ذلك للجنة البنود التعسفية و التي تتمثل من ممثل عن وزارة التجارة و ممثل عن وزارة العدل و ممثل عن مجلس المنافسة و ممثلين من المتدخلين الاقتصاديين و ممثلين من جمعيات حماية المستهلكين.

الفرع الثاني: مجال ونطاق تطبيق الشرط التعسفي 
إن تحديد مفهوم الشرط التعسفي يقتضي أيضا تحديد مجال تطبيقه، لمعرفة ما إذا كان منع التعامل بشروط تعسفية يسري فقط على عقود الإذعان، أم يمتد إلى باقي العقود الأخرى، وعليه حدد المشرع الجزائري في القانون المدني المجال المادي للشروط التعسفية بطائفة عقود الإذعان، ومعلوم أن هذه العقود لا تأتي إلا نتيجة لتفوق أحد أطرافها على الطرف الآخر، و بالتالي فرض شروط تؤدي حتماً إلى التفاوت في حقوق وواجبات أطراف هذا العقد الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يعتمد هذا التفاوت كمعيار لتحديد طبيعة الشرط، ويظهر هذا من تعريفه للشرط التعسفي، في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر ، وفي التقدير الراجح فإن هذا الاختيار موفق من قبل المشرع الجزائري، لكن لا ينبغي أن يثني هذا عن القول بأن عنصر التفوق عنصر مهم في تحديد مفهوم ومجال الشرط التعسفي، لأن التفوق يجب أن يفهم فهما واسعا ليشمل كل أنواعه سواء كان تفوقاً اقتصادياً أو تقنيا أو قانونيا أو غير ذلك 
.
ومن جهة أخرى فبرجوع إلى نص المادة 29 من القانون 04-02المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر ، والتي نصت على أنه "تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع"  يمكن القول أن المشرع قد قصد بقوله "عقود البيع المبرمة بين المستهلك والبائع " واستبعد العقود المبرمة بين المتدخلين الاقتصاديين، وبهذا حصر المشرع الجزائري مجال تطبيق الشرط التعسفي ،إذ قد حصر تطبيق المادة 29 السابقة الذكر على عقود البيع فقط دون العقود الأخرى كل العقود، سواءً أكانت بيعا، أو إيجارا،أو تأمينا، أو قرضا وأيا كان محلها عقارا أو منقولا، بل وأكثر من ذلك، فإنه لم يشترط شكلا معينا للعقد، حيث يمكن أن تكون طلبات بضاعة، فواتير تذاكر، وعليه فهذا التحديد من طرف المشرع الجزائري، من شأنه أن يقصر من حماية المستهلك،باعتبار أن هذا الأخير قد يبرم مع المتدخل الاقتصادي عقود بأشكال مختلفة، وليس عقود بيع فقط،كما أن هذا التحديد يعني استبعاده لعقود تقديم الخدمات، في حين أن المستهلك قد يتعرض لتعسف المتدخل الاقتصادي في هذا المجال، على غرار النزيل في فندق مثلا فقد يواجه شروطا معلقة في قاعات الاستقبال تتعلق بعدم المسؤولية
.
المطلب الثاني : مفهوم عقد الإذعان و معايير تصنيف الشروط التعسفية
 
نشأ عقد الإذعان نتيجة للتطور الاقتصادي الحديث الذي اتجه نحو أسلوب الإنتاج الضخم، وما استتبع ذلك من قيام شركات ضخمة ومؤسسات تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات للمستهلك، بحيث استطاعت تلك الوحدات الإنتاجية القوية نتيجة لسلطتها الاحتكارية أن تملي إرادتها وشروطها المعدة مسبقا على الراغبين في التعاقد معها، دون أن يملكوا مناقشة هذه الشّروط، فليس أما مهم سوى الإذعان للطرف المحتكر، والاستسلام لشروطه 
.
 
وهناك جملة من المعايير التي اعتمدها الفقه وكذا مختلف التشريعات الوضعية بما في ذلك المشرع الجزائري كالضوابط لتصنيف الشروط التعسفية ،وهذا ما يتم تفصيله في البندين التليين ففي البند الأول نتطرق إلى مفهوم عقد الإذعان أما في البند الثاني معايير تصنيف الشروط التعسفية.
الفرع الأول:مفهوم عقد الإذعان.
من أجل تحديد مفهوم لعقد الإذعان لابد من تعريفها ثم تبيان خصائصها وأخيرا الطبيعة القانونية لها.
البند الأول : تعريف عقد الإذعان.   

عقد الإذعان في الاصطلاح الفقهي: فيشمل عدة تعار يف نذكر منها الإذعان هو" العقد الذي يكون فيه القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب ".

و من هذا التعريف أن عقد الإذعان هو العقد الذي يرضخ بمقتضاه المستهلك للشروط مقررة يضعها المتدخل الاقتصادي ولا يقبل حتى المناقشة حولها، وذلك عندما يتعلق الأمر بسلعة، أو خدمة ضرورية، تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المناقشة محدودة في شأنه
.
ويرى فقيه أخر أن " عقد الإذعان هو العقد الذي يعد فيه الموجب ذو الاحتكار القانوني أو الفعلي شروطا محددة غير قابلة للتعديل أو المناقشة، ويوجهها إلى الجمهور بصورة دائمة بقصد الانضمام إليه ويعرض بموجبها سلعة أو خدمة معينة "وعليه فيمكن القول بان عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ، ولا يقبل بمناقشتها، فا لمستهلك إما أن يسلم بتلك الشروط ويقبل بها أو يحرم من التعاقد، ولما كان القابل أمام التعاقد على شيء لا غنا له عنه فهو مضطر إلى القبول، فرضاؤه لم تعد له قيمة تعتبر
.

أما عقد الإذعان في الاصطلاح التشريعي: فأتجه المشرّع الجزائري إلى صياغة حكم عام يسري على كل عقود الإذعان في المادة 110 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر بأنه" إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطا تعسّفية، جاز للقاضي أن يعدّل هذه الشّروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كلّ اتفاق على خلاف ذلك" وبهذا خول المشرّع الجزائري للقاضي حق الرّقابة على الشّروط التعسّفية،بتعديل أو إعفاء الطرف المذعن منها عند اللّزوم، من أجل إعطاء فكرة واضحة عن الحماية المقررة للمستهلك المذعن من الشّروط التعسّفية في القواعد العامة
 .
البند الثاني : خصائص عقد الإذعان. 

يمكن حصر أهم المميزات والخصائص التي ينفرد بها عقد الإذعان في  أن عقد الإذعان عقد يتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلك،إضافة إلى توفر عنصر احتكار المتدخل الاقتصادي في عقد الإذعان لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعلياً أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، كذلك ما يميز عقد الإذعان هو صدور الإيجاب من المتدخل والوجه إلى الناس كافة و بشروطٌ واحدةٌ و على نحوٌ مستمر، أي لمدة مفتوحة غير محددة بزمن و يغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة و أكثرها لمصلحة الموجب  فعدم تساوي الحالة الاقتصادية للمتعاقدين ينفي كل مساومة لشروط العقد ، مثل عقود العمل المبرمة في القرن التاسع عشر في فرنسا و أوروبا عموما، في زمن انعدمت فيه القواعد الملزمة الحامية للطرف الضعيف، و انعدمت فيه التجمعات السياسية أو المدنية و النقابات المنادية بحقوق العمال .فالحاجة دافعة للقبول بهذه العقود مهما كانت الشروط(
).  
البند الثالث : الطبيعة القانونية لعقد الإذعان
لقد أثار موضوع تحديد الطبيعة القانونية الكثير من الجدل في صفوف فقهاء القانون، فبرز في هذا المجال فريقين من الفقه في محاولة للفصل في طبيعة عقد الإذعان وذلك فنقسو إلى فرقين أما الفريق الأول كان على رأسهم الأستاذ سالي ، و تبعه في ذلك فقهاء القانون العام مثل" ديجي و هوريو" الذين ينكران على عقد الإذعان صبغته التعاقدية، لأن العقد هو توافق إرادتين عن حرية و اختيار، أما هنا فالقبول مجرد إذعان و رضوخ ، فعقد الإذعان أقرب إلى أن يكون قانونيا  أو تنظيما يشبه قرارات السلطة العليا و لهذا فعقد الإذعان يبقى ملزم، و لكن ليس في كل شروطه، و يحق للقاضي التدخل لإبطال الشروط التعسفية و المنافية لعدالة العقد ، مثل شرط عدم مسؤولية الناقل في عقد النقل،وأما الفريق الثاني هم أغلبية فقهاء القانون المدني، إذ يرى أنصار هذا الفريق أن عقد الإذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين، و يخضع للقواعد التي يخضع لها سائر العقود ، و مهما قيل أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام المتعاقد الآخر فإن هذه الظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية، و لا يعالج الأمر بإنكار صفة العقد على عقد حقيقي.
  

الفرع الثاني: معايير تصنيف الشروط التعسفية
من التعريف السابق للشّرط التعسّفي الذي أورده المشرّع الجزائري في المادة 03 من قانون02-04 ، تم استخلص معايير الشّروط التعسّفية في القانون الجزائري، وهي:
البند الأول: أن يكون مجال الشّرط التعسّفي عقد إذعان 
بحث عرّف المشرّع الجزائري عقد الإذعان لأول مرّة في المادة 03 الحالة 04 ، الفقرة الأولى من قانون رقم 04_02 المتعلق بالقواد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر بأنه "يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي " .... العقد"كل اتفاق أو اتفاقية بهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرّر مسبقاً من أحد أطراف الاتفاق، مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه". كما قام المشرّع الجزائري بتكرار هذا التعريف بموجب من المرسوم التنفيذي 06-306 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المهنيين و المستهلكين السابق وذلك في المادة الأولى الفقرة الثانية منه بأنه  "يقصد بالعقد اتفاقية يهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرّر مسبقاً من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه".وأنّ عقود الإذعان لا تكون إلاّ في دائرة معينة تحددها الخصائص الآتية وهي أن تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين  أو احتكار الموجب لهذه السّلع احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدّدة النطاق إضافة إلى ذلك  صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدّة غير محدّدة
.
أن يكون الشرط من بين ما تم النص علية في المرسوم التنفيذي 06-306 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المهنيين و المستهلكين السابق الذكر لأنه بالعودة إلى البنود التي تعتبر تعسفية حسب ما جاء في من المرسوم التنفيذي رقم 06-306الذي تضمنته المادة الثالثة سالفة الذكر، نلاحظ أن المشرع قد اعتمد معيار واحد لتصنيف الشرط التعسفي، وهو الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وعليه يمكن القول أنه يمكن اعتماد عدم وجود توازن في العقد المبرم بين المتدخل الاقتصادي والمستهلك كمعيار لمعرفة الشرط التعسفي، والناتج عن تعسف المتدخل الاقتصادي ، الذي يفرض على المستهلك شروط بما يملكه من نفوذ وتفوق من حيث القدرة التقنية، بالإضافة إلى استغلاله حاجة المستهلك الماسة للسلعة أو الخدمة محل التعاقد، فلا يكون أمامه إلا القبول أو الخروج الكامل من العقد، دون إمكانية المناقشة، فينعدم اختياره، وينتج عن هذا الخضوع عدم تعادل في ميزان حقوق والتزامات الطرفين وكل ذلك على حساب المستهلك الضعيف
.
البند الثاني: أن يكون العقد مكتوباً 

والمقصود بالكتابة في هذا المقام، ليست الكتابة الرسمية فقط، وإنما مجرّد إيراد الشّروط العامة للتعاقد في الوثائق المختلفة التي تصدر عن المتدخل الاقتصادي كما هو الحال في طلب الشراء، الفاتورة، سند الضمان، وصل التسليم وغيرها، إذن فأهم ما يمكن تسجيله هو تنوع أشكال عقود الإذعان المتضمنة لشروط التعاقد العامة، والتي لا تقف تحت حصر ويكفي هنا وجود نص مكتوب من قبل شخص معين هو المتدخل الاقتصادي، يهدف إلى إذعان المستهلكين
 .
  البند الثالث: أن يكون الشّرط سببا في الاختلال الظاهر لتوازن العقد 

ضمانا لحماية المتعاقد الضعيف من الشرط التعسفي الذي يفرض على المستهلك في مختلف العقود و بالأخص في مثل هذه العقود،  وقد اتجه المشرّع الجزائري و الحرص على منح القاضي سلطة تخوله حق ممارسة نوع من الرّقابة على الشّروط التعسّفية،في عقود الإذعان والتدخل من أجل تعديليها أو إعفاء الطرف المذعن منها عند اللّزوم ،فإن معيار الشرط التعسفي عنده يتمثل في الاختلال الظاهر بالتوازن بين حقوق والتزامات طرفي العقد ووفقا لنص المادة2/5من القانون 04_02المتعلق بالقواد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر
.
خلاصة الفصل الأول:
بعد البحث في ماهية حماية المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري في إطار هذا الفصل الذي تم فيه التعرض إلى مفهوم  كل من أطراف العلاقة الاستهلاكية المتمثل في المستهلك  والمتدخل الاقتصادي وذلك من خلال عرض التعريف الفقهي والتشريعي لكل طرف من أطراف العلاقة الاستهلاكية، إضافة إلى ذلك تم تبين الحماية القانونية للمستهلك وذلك بعرض صور الحماية المقررة  للمستهلك والتي كان منطلقها الحماية الدولية للمستهلك وذلك في محافلها الدولية الكبرى ،ثم تلتها مختلف القطاعات الاجتماعية المحلية سواء في مجال الاقتصاد أو القانون أو الإداري والمتمثل في الحماية المدنية والجزائية ثم الإدارية والتي أقرتها الدول في تشريعاتها العامة ثم الخاصة،وهذا يعكس اهتمام المشرع الجزائري   ليصدي لحجم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع وهذا بفعل الانفتاح الاقتصادي المتنامي، والتدفق الإعلامي و المعلوماتي الكبير الذي تشهده هذه المجتمعات العربية ككل.
ومن أجل توضيح مفهوم الشروط التعسفية في التشريع الجزائري،تم التعريف الفقهي والتشريعي للشرط التعسفي ثم تبيين مجال ونطاق تطبيق الشرط التعسفي ولأن عقد الإذعان هو أحد أهم معايير الشروط التعسفية تم التطرق مفهوم عقد الإذعان وأخيرا معايير تصنيف الشروط التعسفية مع تبيين المعتمد من طرف المشرع الجزائري في تصنيف الشرط التعسفي.
وانطلاقا من ذلك يمكن القول أن المستهلك أصبح بحاجة إلى حماية متعددة الأبعاد منها الصحية، الأسرية، الاجتماعية، التسويقية، الإعلامية وغيرها، و المستهلك هنا هو المبادر الأول في ضمان هذه الحماية، وهذا من خلال عدم إقباله على المنتجات الاستهلاكية إلا لسد حاجاته و حسب إمكاناته المالية، والتزامه فقط ،كما يجب على المستهلك أن يكون واعيا بضرورة حماية نفسه من الأطراف الأخرى التي تشكل معه عناصر العلاقة الاقتصادية الاستهلاكية، وهذا من خلال التدقيق في مدى صلاحية أي منتج معروض عليه للاستهلاك بالرجوع إلى البيانات، وأخذ بعين لاعتبار مدى موازاة ومطابقة الأسعار لقيمة السلع أو الخدمات المعروضة عليه،فعند ما يدرك المستهلك ذلك كله يأتي دور المشرع لإقرار هذه الحماية بموجب القوانين. 
بتالي فالمشكل لا ينحصر برمته في عجز المشرع الجزائري في وضع قائمة بأسماء الشروط أو التجاوزات التي تعتبر تعسفية بحيث تجعل المستهلك في مأمن من كل أشكال التجاوزات التعسفية التي قد ترتكب في حقه من طرف المتدخلين الاقتصاديين بل المشكل في جزئه الأكبر يمكن اختصر في قلة أو انعدام الوعي الكفيل بادراك المستهلك لحاله انه قد تم ارتكب تجاوز في حقه أم لا لذلك نقترح في هذا الإطار انه ينبغي أن تتضافر الجهود من اجل الرقي بوعي المستهلك إلى أعلى المستويات الممكنة.


لمواجهة الشّروط المجحفة بالمستهلك ولإعادة مبدأ المساواة العقدية بين الطرفين، التي تحكم العقود المبرم بين المتدخلون الاقتصاديون و المستهلكين وفي ظل هذه الظروف جاءت بعض التشريعات بالآليات القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية وذلك من أجل احتواء أزمة اختلال التوازن العقدي الذي تحدثه الشّروط التعسّفية المفروضة على المستهلكين من طرف المتدخلين الاقتصاديين ،وأول المحاولات تضمنتها القواعد العامة في القانون المدني، والطرف الضعيف في ظل هذه القواعد كان يتمتع ببعض الحماية وإن كانت ناقصة وغير فعالة إلى حد ما، فهي قد احتوت على مجموعة من المبادئ التي يمكن بموجبها إلغاء بعض الشروط التعسفية المدرجة في عقود الاستهلاك
.
 لكن هذه القواعد التقليدية طرحت إشكالا يعلق بمدى كفايتها لحماية المستهلك من جميع أنواع تلك الشروط الظالمة؟.
وأمام هذا القصور والنقص الذي يشوب القواعد العامة في مجال الحماية من الشّروط التعسّفية ظهرت محاولات تشريعية تسعى إلى تحديث هذه الحماية لتواكب المستجدات الاقتصادية وذلك عن طريق سد كثير من الثغرات التي شابت القواعد العامة في هذا المجال، فظهر لأول مرة مفهوما دقيقا للشرط التعسّفي مدعما بمعايير حديثة تكشف عن صفته وذلك في إطار الطرق حديثة للرقابة على الشّروط التعسّفية، وهو ما كانت تعجز عن تحقيقه القواعد العامة
.
كل ما تقدم سيحتاج إلى تفصيل بهدف توضيح الآليات القانونية العامة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القواعد التقليدية وعقود الإذعان وذلك في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني  الآليات القانونية الخاصة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية .
المبحث الأول: الآليات القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القواعد العامة. 
عند الرجوع لأحكام القانون المدني الجزائري بوجه عام فإننا لانجد فيها مبدأ عام يضمن بشكل مباشر توازن العقد،إلا أن في القواعد العامة ومع ذلك العدد من القوانين التي يمكن أن تساهم في محاربة عدم التوازن العقدي الذي جاء به من القانون المدني السابق الذكر،وذلك ضمن القواعد التقليدية التي هي الغبن ،الاستغلال ،السبب، مبدأ حسن النية،إضافة إلى ذلك جاء المشرع الجزائري  بمعيار شخصي بموجب المادة 110من القانون المدني الجزائري السابق الذكر،والتي تعطي للقاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشّرط التعسّفي الوارد في عقد إذعان ،ولتفصيل هذا أكثر يتم تقسيم هذا المبحث الأول إلى ثلاث مطالب جاء في المطلب الأول حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القواعد التقليدية أما المطلب الثاني حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإذعان .
المطلب الأول : حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القواعد التقليدية

تضمنت أحكام القانون المدني الجزائري السابق الذكر، وبتحديد في نص المادة90 منه قاعدتي الغبن والاستغلال ،لكن ما يؤخذ عليه أنه حصر تأثير الغبن على عقود معينة وحالات محددة وردت على سبيل الحصر مثل نص المادتين 358و732 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر والتي لا تهم في أغلبها أحوال المستهلك ؛ومثل ذلك الغبن المجرد الذي يؤسس على واقعة عدم التعادل أو التوازن بين الأداءات المقابلة في العقد،وهو عيب في العقد ذاته مستقل عن عيوب الرضا المعروفة(الغلط، الإكراه، التدليس ،الاستغلال) ولأنه عيب في العقد لا في الرضا وله حالتين هما: 

الحالة الأولي هي بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس نصت عليه المادة358 من القانون المدني السابق الذكر، أماالحالة الثانية غبن الشريك في القسمة نصت عليه المادة 732/1_2من القانون المدني السابق الذكر.

 وأما الغبن الاستغلالي لا ينظر عند تقديره إلى قيمة الشيئ المادية،بل إلى قيمته الشخصية باعتبار ظروف التعاقد،فالغبن لا يقع إلا إذا كان واهيما في قيمته أو مخدوعا فيها أو مضطرا لتعاقد ولا يكون هذا إلا نتيجة طيش أو رعونة أو عدم تجربة أو عوز أو حاجة.

إلا أن المشرع جزائري لا يشترط إلا شرط واحد في السبب وهو شرط المشروعية وعليه فنص في المادة 97 القانون المدني الجزائري السابق الذكر بأنه لا يمكن للقضاء أن يستند عليه لإعادة التوازن العقدي، أما عن مبدأ حسن النية فأقره المشرع في المادة107/1_2.

الفرع الأول: قاعدتي  الغبن والاستغلال ودورهما  في مكافحة الشّروط التعسّفية

تعتبر قاعدتي الغبن والاستغلال إحدى القواعد التقليدية التي جاء بها التشريع المدني الجزائري، لمحاربة عدم التوازن العقدي والتي تدخل ضمن الآليات القانونية العامة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية وذلك ضمن بندين في البند الأول يتم التعرض لتعريف الغبن والاستغلال أما في البند الثاني يتم التطرق إلي دور قاعدتي  الغبن والاستغلال في مكافحة الشّروط التعسّفية.

البند الأول: تعريف الغبن والاستغلال

يتم الطرق لتعريف الغبن والاستغلال في الاصطلاح الفقهي والتشريعي ثم أهم شروط الاستغلال .

الفقرة الأولى: في الاصطلاح الفقهي

الغبن له تعريفات عديدة منها :" الغبن يعني عدم التوازن بين ما يأخذه العاقدين وبين ما يعطيه الآخر،بحيث يكون بينهما فرق كبير حسب سعر السوق ،ويؤدي الاستغلال خسارة فادحة،وعرف كذلك بأنه"الضرر المالي الذي يلحق أحد المتعاقدين في عقد الاستبدال ".
  

أما الاستغلال عرف: "الاستغلال فهو أمر نفسي،لا يعتبر الغبن إلا مظهرا مادي له فهو عبارة عن استغلال أحد المتعاقدين لحالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد الأخر للحصول على مزايا
".
الفقرة الثانية: في الاصطلاح التشريعي

 نصت المادة90/1 من القانون المدني السابق الذكر أنه: " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيراً في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد" ،لكن الاستغلال نصت عايه نفس المادة90/1 من القانون المدني السابق الذكر وجاء فيها: " إلا أن المتعاقد الآخر قد أستغل فيه طيشا بينا أو هوي جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد ".
الفقرة الثالثة: شروط الاستغلال.
يلاحظ أن المادة 90 القانون المدني السابق الذكر ، يتطلب تدخل القاضي بسبب الغبن الناتج عن الاستغلال توفر أربعة شروط هي:

الشرط الأول وهو عدم التعادل بين الالتزامات والمنافع الناتجة عن العقد و هذا الشرط يمثل العنصر المادي أو الموضعي في نظرية الاستغلال حسب المادة 90  من القانون المدني السابق الذكر فيجب أن يكون الاختلال في التعادل اختلال فادحا،ومضمون هذا الشرط لا يعد وأن يكون مجرد وسيلة يلجأ لها صاحب الاستغلال بهدف تحميل ضحيته غرامة مفرطة تتجاوز الحدود، وهذه هي الغاية من إعمال نظام الاستغلال
. 
أما الشرط الثاني يعني بالاستغلال الطيش البين أو الهوى الجامح في التعاقد يتحقق هذا الشرط إذا كان من تعاقد مع المغبون،كما تقول المادة 90 /1 القانون المدني السابق الذكر أنه"قد استغل فيه طيشا بينا أو هوي جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد"،بالرغم من هذا تعددت نوحي الضعف الإنساني التي يمكن أن تكون موضع استغلال إلا أن القانون المدني الجزائري في المادة90 قد حصرها في ناحيتين فقط هما الطيش البين و الهوى الجامح
.
وعرفهما الفقه بقوله: أما الطيش البين فهو الخفة الذائدة،والتسرع الذي يصاحبه عدم التبصر،وعدم الاكتراث بالعواقب ويشترط أن يكون بينا أي واضحا وظاهرا،وأما الهوى الجامح فهو الولع أو الرغبة الشديدة التي تقوم في نفس الشخص،فتدفعه الاستغلال التصرف عاطفيا وبدون إرادة حكيمة
.
والشرط الثالث جاء فيه أنه إذا كان الاستغلال هو الدافع لتعاقد فإن بتحديد هذا العنصر من طرف القاضي يتحقق هذا الشرط كما جاء في المادة90/1من القانون المدني السابق الذكر" وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد أستغل فيه طيشا بينا أو هوي جامحا"فلاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون لإبرام العقد، فالمعيار ذاتي كما هو في عيب الإرادة،لأن استغلال الضعف الموجود في المغبون وقيام المغبون تحت تأثير هذا الاستغلال بإبرام العقد تكون إرادته معيبة فيصبح العقد قابلا للإبطال ومعني هذا أن يكون الاستغلال قد وقع من المتعاقد الأخر،ويكون هو الذي دفع المتعاقد المغبون للاستغلال المتعاقد
.

الشرط الرابع وهو أن ترفع الدعوي خلال سنة من تاريخ العقد هذا الشرط هذا ماأورده المشرع في المادة90/2من القانون المدني السابق الذكر فتكون دعوي الاستغلال خلال سنة من وقت إبرام العقد ،وتعتبر هذه المدة مدة السقوط لا مدة التقادم ،والفارق بينهما أن ميعاد السقوط لا يقبل الوقف ولا انقطاع،فمجرد انقضاء مدة سنة تصبح الدعوي غير مقبولة حتى ولو تخللها أسباب وقف أو انقطاع أما مدة التقادم فتقبل أسباب الوقف والانقطاع ويبدو أن حرص المشرع على حسم المنازعات في هذه العقود لاستقرار المعاملات كأن الدافع القوي وراء جعل هذه المدة هي ميعاد السقوط
.

البند الثاني:دور الغبن و الاستغلال في مكافحة الشّروط التعسّفية

يتجسد  دور قاعدة الغبن في حماية المستهلك من الشّروط التعسّفية في أنه لا يمكن أن يعتبر وفقا للتشريع المدني الجزائري وتحديدا المادة 90 منه أنه لا نكون أمام الغبن إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الأخر أو نائبه فنطاق الغبن جد ضيق لا يمكن أن يشمل إلا حالات محدودة جدا ،ومن هذا المنطلق يتضح أن نظرية الغبن في التشريع المدني الجزائري لها نطاق جد ضيق إلى حد كبير بحيث لا يمكن الاعتماد عليها لاستغلالها لمواجهة عدم التوازن العقدي، لأنه لا يمكن أن يحتوي على عدم التوازن المطروح في العلاقة بين المستهلك والمتدخل الاقتصادي ،أما بالنسبة لنظرية المادية للغبن هذه النظرية يعني الغبن في نظرها، عدم التعادل أو عدم التوازن بين الأداءت المتقابلة في العقد، بحيث تصل درجة الاختلال في التعادل الاستغلال رقم معين
.

 لكن في النظرية الشخصية والتي جعل منها سببا من أسباب إبطال العقود،بحيث لا يعتد فيها عند تقدير الشيء بقيمته المادية، بل بقيمته الشخصية وبالنظر لاستغلال ظروف المتعاقد فيجب في نظرها عدم الاكتفاء بالاختلال في الأداءت المتقابلة وحده، وإنما يجب أن يأتي ذلك نتيجة استغلال أحد الطرفين لعوز أو طيش أو عدم خبرة الطرف الآخر والجزاء في هذه الحالة هو بطلان العقد بطلانا مطلقا ، باعتبار الغبن عملا غير مشروع ومخالفا للآداب؛ وعليه فإن المشرع الجزائري قد أعتنق النظرية المادية للغبن، لكن هذه النظرية لم يأخذ بها على إطلاقها، وإنما حصرا تأثير الغبن على عقود معينة وحالات محدّدة على سبيل الحصر، لاتهم في أغلبها أحوال المستهلكين
.

أما عن دور قاعدة الاستغلال في حماية المستهلك من الشّروط التعسّفية ،يمكن القول أنها لا تنظر إلى اختلاف قيم الأشياء بمعيار موضوعي ؛من خلال تحديد نسبة معينة من نقصان القيمة، بحث يعد غبنا ما يجاوزها وهنا يقاس بمعيار شخصي،لكن وفقا لظروف كل حالة على حدة، مع ملاحظة أن المشرع المدني الجزائري يشترط في الغبن المصحوب بالاستغلال في جميع الأحوال أن يصل اختلال القيمة الاستغلال حد باهظ 
.

لكن المشرع الجزائري أسس الغبن على النظرية الشخصية التي يكون فيها للقاضي السلطة التقديرية بين إبطال العقد أو إنقاص الالتزامات للطرف المغبون ، الذي يكون في أغلب الأحوال مستهلكا وبالتالي يمكن القول أن تأثر المشرع الجزائري باعتناق النظرية المادية للغبن في حدود ضيقة ولا شك أن سلطة القاضي عند تقرير الغبن وفقا للنظرية الشخصية هي أكثر إطلاقا منها في النظرية الموضوعية
. 
إذن أنعدم التعادل بين الأداءت المتبادلة في العقد، فيتسع لكل فروض الاستغلال حتى ولو كان الأمر لا يتعلق بتقديم أداء مقابل آخر لا يساويه في القيمة،  وإنما يتعلق بشروط تعسّفية مجحفة يفرضها أحد المتعاقدين على الآخر
 .
ولكن من المؤكد أن تقدير قيمة الأداءات المتقابلة في العقد يقتضي بالضرورة تقييم الشّروط التي يتم استغلالها من المتعاقدين أي المتدخلين الاقتصاديين و المستهلك
 .
 وعليه فحتى وإن لم نتمكن من قياس القيمة المالية لهذه الشّروط على الأداء المالية للعقد بشكل مباشر، فإن هذه الشّروط تؤثر بالضرورة على التوازن المالي للعقد ولو بطريقة غير مباشر
.

ومن ما تقدم يري بعض الفقه أن هذا الحل غير كاف، إذ لا يمكن تعميم نظريتي الغبن والاستغلال على نطاق واسع لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات واهتزاز الأمن القانوني ، بالإضافةإلى أن هذه الوسيلة لا يمكن أن تحمي المستهلك في جميع الحالات، بإبطال الشّروط المخلة بتوازن العقد، إذ أنها تصطدم بالحقائق الآتية
: 
_ إن النص القانوني وحتى في النطاق الضيق لتطبيقه يتطلب إثبات استغلال الطرف الأقوى لعيب أو ضعف في إرادة المستهلك المغبون، وهو ما لا يمكن لهذا الأخير من القيام به في أغلب الأحوال بالإضافة إلى المصاريف التي تتطلبها دعوي البطلان أو الإبطال أو دعوي الإنقاص، مما يؤدي إلى عجز المستهلكين عن رفعها
. 
  _ ليس الطيش أو الهوى، دليلا في حد ذاته على وجود الضعف النفسي، ويضاف إلى ذلك أن هذه الأوصاف قد يتم تحديدها بتعبير محدّدة، اتفق الفقه عليها، وهذا  يعني أن المشرّع حصر أسباب الدفع بهذا العيب في أضيق نطاق ممكن
.

ولا يستفيد المستهلك المغبون من الحماية إذا قدّر القاضي أن عدم التعادل بين الالتزامات ليس جسيما، لأن المشرّع يشترط أن يكون عدم التعادل جسيما خاصة إذا علمنا أن المتدخلين الاقتصاديين في الوقت الراهن يعتمدون على كسب ميزات مالية ضئيلة في كل عقد يبرمونه مع المستهلك، على أن العدد الكبير من عقود الاستهلاك التي يبرمها المتدخل الاقتصادي في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة، هو الذي يوفّر له ميزة فاحشة، بالإضافة إلى أن عيب الغبن، كما سبق القول، قد يوفر حماية محدودة جدا تقتصر على بعض الشّروط ذات الطابع المالي فقط، دون الأنواع الأخرى من الشّرط التعسّفية. 

الفرع الثاني:قاعدتي السبب و مبدأ حسن النية  ودورهما  في مكافحة الشّروط التعسّفية

 
جاءت نظرية السبب لتبين بأن الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع أنه باطل أي العقد بدون سبب عقد باطل، و السؤال المطروح في إطار الحديث عن دور هذه النظرية في تحقيق التوازن ومواجهة الشروط التعسفية هو هل يمكن الاعتماد عليها كمبدأ عام في هذا الإطار لأن النصوص القانونية التي تبين أن نظرية السبب لا يمكن الاعتماد عليها في مجال عقود الاستهلاك لا تثار أصلا من الناحية العمالية ، فالمطلوب هنا هو مواجهة عدم التوازن بين التزامات المتدخلين الاقتصاديين والمستهلكين وليس إثارة غياب السبب الذي تبني عليه الشرط الغير المتوازن التي لا يمكن أن تبطل بناء على غياب السبب
.

أما مبدأ حسن النية  عامة مكّن إعماله على الأقل في بعض التشريع المقارن، وإن كان ذلك في حدود ضيقة، من توفير بعض الحماية من الشّروط التعسّفية، سواء للمستهلك، أو غيره من المتعاقدين الضعفاء، لهذا سيتم إلقاء نظرة وجيزة على هذا المبدأ جاء به التشريع المدني الجزائري، لمحاربة عدم التوازن العقدي والتي تدخل ضمن الآليات القانونية العامة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية وذلك ضمن بندين في البند الأول يتم التعرض لمفهوم السبب و مبدأ حسن النية أما البند الثاني إلى دور قاعدتي السبب و مبدأ حسن النية  في مكافحة الشّروط التعسّفية
.

البند الأول: تعريف السبب و مبدأ حسن النية 
سوف يتم التطرق إلى تعريف نظرية السبب و مبدأ حسن النية في الاصطلاح الفقهي والتشريعي ثم دورهما في مكافحة الشّروط التعسّفية.

الفقرة الأولى:السبب و مبدأ حسن النية في الاصطلاح الفقهي:
إن السبب في الاصطلاح الفقهي تنازع عليه اتجاهين فقهيين  تقليدي وحديث بحيث يعتمد على أحد هذين الاتجاهين لتقرير ما إذا كان بإمكان القاضي الاستناد على غياب السبب لإبطال بعض الشّروط التعسّفية أم لا يمكنه ذلك .

بالنسبة للاتجاه الفقهي التقليدي فيشترط الأخذ بنظرية السبب وجوبا ،وأن يكون صحيحا ومشروعا،علاوة على اشتراط  أن يكون موجودا ويعني هذا الشرط الأخير أن كل التزام يجب أن يكون له سبب وأن كل التزام لا يكون له سبب،يكون التزاما غير قائم ، ولا أثر له وأن قيام السبب يستمر في وجوده من وقت تكوين العقد إلى حين تنفيذه ولما كانت هذه النظرية التقليدية تعتبر سبب الالتزام في العقود الملزمة للجانبين إنما هو محل الالتزام المقابل أي تنفيذ هذا الالتزام المقابل، فإن عدم وجود محل الالتزام المقابل معناه عدم وجود  السبب، مما يؤدي إلى بطلان العقد وهذا اعتمده التشريع الفرنسي، والذي أعتمد فيه على النظرية  تقليدية للسبب
. 

أما الاتجاه الفقهي الحديث فإن النظرية الحديثة للسبب، تنظر هي الأخرى إلى السبب باعتباره الغرض، أو الغاية غير المباشرة التي يوريد المتعاقد الوصول إليها من وراء تعاقده، ولهذا يصبح السبب في نظرها بأنه هو الباعث الدافع إلى التعاقد
. 

 
فإذا انعدم بطل العقد بطلانا مطلقا،وهو أمر يغنينا عن البحث في الباعث الدافع ومدى مشروعيته، أما إذا وجود السبب فان ذلك يقتضي وجوب البحث عن مشروعيته عنذ إعمال فكرة الباعث الدافع ،حيث يؤدي الوقوف علي عدم مشروعيته إلى بطلان العقد من هذه الجهة أيضا
. 

وأما مبدأ حسن النية في الاصطلاح الفقهي يقصد به تلك النية الصادقة الخالية من الغدر والخداع وصراحة فالنية الحسنة تصد سوء النية والغش والرغبة في الإضرار بالغير،وهذا المبدأ ذو مفهوم واسع، يعبّر عن كل إحساس بالأمانة واستقامة الضمير
.

وإذا تعامل المتعاقد بما يخالف حسن النية، أي أفعاله الصادرة عن سوء نيته، سواء كانت سلبية مثل امتناع البائع عن إعلام المشتري بعيوب المبيع الخفية، وإما أن تكون إيجابية مثل إدراج شرط تعسّفي في العقد المبرم بين المتدخل الاقتصادي  والمستهلك بحيث يسعي المتدخل الاقتصادي من خلال هذا الشّرط إلى الحصول على ميزة فاحشة وبالنتيجة إلحاق ضرر بالمستهلك
.
إذن فالسؤال المطروح هو إلى أي مدي يمكن أن يعتمد القاضي على مبدأ حسن النية لإبطال الشّروط التعسّفية المدرجة في العقد بسوء نية من طرف المتدخل الاقتصادي؟.
الفقرة الثانية:السبب و مبدأ حسن النية في الاصطلاح التشريعي

 
بالنسبة لسبب في الاصطلاح التشريعي فقد أخذ المشرع الجزائري بالنظرية الحديثة للسبب وإن كان يسلّم أن المادة97 من القانون المدني السابق الذكر ،أسندت السبب إلى العقد، بحيث جاء في المادة 97 منه أنه " إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا." ثم عادت المادة 98  /1فأسندت السبب إلى الالتزام والتي جاء فيها ما يلي"كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا،ما لم يقم الدليل علي ذلك "ثم عادت المادة 28/2فأسندت السبب إلى العقد ونصت علي"يعتبر السب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذالك ،فإذا قام الدليل علي صورية  السبب فعلى من يدعي أن للالتزام أخر سببا مشروعا أن يثبت ما يدعيه".
 لكن مبدأ حسن النية في الاصطلاح التشريعي نص عليه بحديد في المادة 107/ 1 منه أنه " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية"، لأن القاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يلزم كل منهما تنفيذه بشكل يتفق مع ما يوجبه حسن النية، فضلا عن عدم الغش في تنفيذ العقد
.
البند الثاني: د ور السبب و مبدأ حسن النية في مكافحة الشّروط التعسّفية 
 تباينت التشريعات من حيث الميل لإحدي النظريات التي تنازعت حول نظرية السبب  سواء كانت نظرية التقليدية أو نظرية حديثة وهو ما يسهل من إمكان أو عدم إمكان إعمال فكرة غياب السبب لإلغاء بعض الشّروط التعسّفية وذلك حسب النظرية التي أخذ بها المشرع ،ووفقاً لنص المادة 97 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر ، فإنه لا يشترط في السبب إلا شرط واحد وهو أن يكون مشروعا ولكن الفقهاء قالوا بازدواجية السبب، أي سبب العقد وسبب الالتزام ونفس القول أيضا عند بعض الفقه بخصوص القانون المدني الجزائري
. 
كذلك إمكانية الاستناد للقاضي لغياب السبب، لإبطال بعض الشّروط التعسّفية،و يحتاج ذلك إلى اجتهاد أي بالتسلم من طرف القضاء بفكرة انعدام السبب، و من أجل إبطال الشّروط التعسّفية، أو على الأقل الصنف الخاص بالشّروط المعفية أو المحددة للمسؤولية.
 

وكما سبق القول، فإن الأمر يحتاج إلى اجتهاد قضائي يفتح باب الحماية من الشّروط التعسّفية بالاستناد على غياب السبب المقابل للالتزام، وذلك بغرض إبطال الشّروط التعسّفية التي لا تقع تحت طائلاتها
.

الفقرة الأولى: أسباب تطبيق البطلان لغياب السبب

عند اللّجوء لتطبيق البطلان في حالة غياب السبب، في بعض الشّروط التعسّفية المفرطة التي جاءت لمحاربة عدم التوازن العقدي،وذلك بإبطال الشّروط التي تحمل طابع التعسّف ضدّ المستهلك لأن غياب السبب فيها مكّن القضاء من إبطال بعض الشّروط الأكثر فداحة ، والتي يمكن أن يستفيد منها أي طرف متعاقد يكون قد تضرّر من الشّرط التعسّفي،  سواء كان متدخل الاقتصادي أو مستهلك، وما دام أن المستهلك هو أحد هؤلاء فانه يمكن القول أن نظرية السبب تصلح كآلية عامة للحماية من بعض الشّروط التعسّفية في العقود بشكل عام، وفي عقود الاستهلاك بشكل خاص
 .

والبطلان لغياب السبب لم يكن مطبق من حيث المبدأ، على الشّروط التي لا تتضمن مقابلا خاصا، ولكن الأمر يحتاج إلي اجتهاد قضائي، لكي يصلح غياب السبب كسند عام لإبطال الشّروط المفرطة،أو على الأقل البعض منها، عن طريق قبول الاجتهاد لوجوب وجود مقابل خاص لكّل التزام، في عقد ملزم للطرفين وهذه الطريقة في التعليل أي "وجوب وجود مقابل خاص لكل التزام"، تتيح في الواقع، إلغاء الشّروط التحديدية للمسؤولية غير المعوض عنها بتخفيض مناسب في الثمن
.

الفقرة الثانية :مدى إمكان الاعتماد على مبدأ حسن النية للحماية من الشّروط التعسّفية
إن المشرع الجزائري لم يأتي بأي جزاء محدّد لعدم مراعاة حسن النية عند تنفيذ العقد، فإن ذلك يفسر انعدام الاجتهاد القضائي الذي يعتمد على مبدأ حسن النية من أجل إعادة التوازن الاستغلال العملية العقدية لصالح الطرف الضعيف، إذ أن إدراج شرط تعسّفي من طرف متدخل الاقتصادي في عقد الاستهلاك الذي يربطه بالمستهلك ما هو إلا تصرف ناجم عن سوء نيته، وهو ما يؤدي الاستغلال القول بعدم جدوى هذا المبدأ في تحقيق التوازن العقدي في القانون المدني الجزائري
 .

المطلب الثالث : حماية المستهلك من الشّروط التعسّفية في عقود الإذعان
لاحظ المشرع مدى الاختلال الخطير في حرية التعاقد، فارادي أن يتلاقى تلك العيوب التي كشفت عنها التطورات الاقتصادية الحديثة، وعمد إلى حماية الطرف المذعن حماية فعّالة، بأن صاغ نظرية عقود الإذعان و حدّد فيها أبعاد سلطة القاضي فبعد أن حسم جدلا فقهيا بشأن طبيعتها ووضع معيار لتعرف عليها،  ثم أتجه إلى صياغة حكم عام يسري على كل عقود الإذعان في المادة 110 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر بأنه" إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطا تعسّفية، جاز للقاضي أن يعدّل هذه الشّروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كلّ اتفاق على خلاف ذلك" وبهذا خول المشرّع الجزائري للقاضي حق الرّقابة على الشّروط التعسّفية،بتعديل أو إعفاء الطرف المذعن منها عند اللّزوم، من أجل إعطاء فكرة واضحة عن الحماية المقررة للمستهلك المذعن من الشّروط التعسّفية في القواعد العامة
 .
وفيما يلي يتم توضيح شروط استفادة هذا الأخير من الحماية الفرع الأول، مع تبيين الإمكانية الممنوحة للقاضي بأن يعدّل الشّروط التعسّفية أو يستبعدها إذا وجد أنها مدرجة في عقد إذعان، مع تبيين المعيار الذي يستند عليه للكشف عن الطابع التعسّفي للشّرط، بالإضافة إلى تبيين الطبيعة القانونية لسلطته في تعديل أو إلغاء الشّرط التعسّفي الفرع الثاني.
الفرع الأول : شروط استفادة الطرف المذعن من الحماية

لتطبيق الحماية للطرف المذعن من الشّروط التعسفية، يجب توافر ثلاثة شروط و يتم التطرق في البند الأول إلى تعالج حالة وجود عقد صحيح، و أما في البند الثاني يتم الحدث عن حالة تضمّن هذا الأخير شرطا أو عدّة شروط تعسفية وأما في البند الثاني يتم الحديث عن وجوب وقف المذعن موقف الضعف.
البند الأول : وجود عقد صحيح
يفترض لسريان الرقابة على الشّروط التعسّفية المدرجة في عقد الإذعان أن يكون هناك عقد صحيح، توافر له عنصر التراضي من إيجاب وقبول، وكان هذا التراضي صحيحا، خالي من العيوب التي يمكن أن تشوبه، إذ أن رقابة التعديل أو الإلغاء، تأتي كحصيلة لتفسير شروط العقد للوقوف على ما بها من تعسّف، وهذا التفسير تسبقه أوليات معينة وهي قيام العقد صحيحا بين طرفيه
 .
البند الثاني : تضمّن العقد شرطا أو عدّة شروط تعسّفية
إذا توافر الشّرط الأول سالف الذكر، أي وجود عقد صحيح، جاء دور الشّرط الثاني والمتمثل في اشتمال العقد على شرط أو عدّة شروط تعسّفية، تبرّر رقابة القضاء إذ أن الهدف الذي أراده المشّرع من المادة110 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر ، هو حماية الطرف المذعن لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد، أو على الأقل إزالة التفاوت الكبير فيه، وإذا لم يكن العقد متضمنا لأي من هذه الشّروط فلا محلّ لمراجعة القاضي وإلا عدّ تدخّله تحريفا للعقد
 .

إن مجرد إنفراد الموجب بإنتاج سلعة أو الاتجار فيها لا  يعد بذاته احتكار يترتب عليه اعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن السلعة  من الضروريات الأولية
 .
البند الثالث : الضعف الإرادي 

يجب أيضا لسريان الرقابة على الشّروط التعسّفية في عقود الإذعان، أن يكون المستهلك المذعن ضعيفا أمام الشروط التي يفرضها المتدخل الاقتصادي، أي بمفهوم المخالفة إذا كنا بصدد قبول صادر بعد مناقشة لشروط العقد، بحيث كانت هذه الشّروط حصيلة مفاوضات الطرفين، فإننا لايجب أن نطبق بشأنها نص المادة 106من القانون المدني السابق الذكر باعتبار هذا التعاقد شريعة الطرفين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو للأسباب التي يقررها القانون، حتى ولو كانت شروطا تعسّفية، طالما كانت مقبولة بمحض الاختيار الكامل للطرف الملزم له، والقول بخلاف ذلك يعني تحريف العقد ونقض جوهره، وهذا أمر محظور قانونا،فيجب أن ينظر القاضي إلى الطرف الضعيف وموقفه من الشّروط التعسّفية، فإذا كانت إرادته ضعيفة وكان دورها في العقد مجرّد التسليم، فقد قام مبرّر تدخله، حتى ولو كان منتبها لها و  عالما بما شابها من تعسّف، إذ لن يستطيع رغم هذا العلم أن يفعل شيئا سوى قبولها
 .
الفرع الثاني: إمكانية تعديل الشّروط التعسّفية أو استبعادها
يستهدف القانون المدني جزائري حماية الطرف المذعن بنصه  على أحكام مثل  التي جاء ت في المادة 110 من القانون المدني السابق الذكر وهذا حكم خطير خصّ المشرّع بيه عقود الإذعان وخوّل بمقتضاه للقاضي سلطة إجراء التعديل في شروطها التعسّفية بل إهدارها إذا اقتضت مصلحة الطرف المذعن هذا الأمر، وذلك في حين أنه ووفقا للقاعدة العامة  يقتصر دور القاضي بالنسبة إلى العقود على مجرّد تفسيرها بغية إعمال حكم القانون فيها
.

ولكن سلطة القاضي إزاء الشّروط التعسّفية في عقود الإذعان في ظل القواعد التقليدية تشمل إما التعديل أو الإلغاء، بمعنى تعطيل الشّرط أو إعفاء الطرف المذعن منه والنوع الأول من الرّقابة لا يقف حائلا دونه وضوح عبارات الشّرط ، إذ أن هذه الصفة ليست بيت القصيد في هذه الشّروط بل الأمر يتعلق بما شابها من تعسّف، إذ أن وضوح الشّرط ودقته لا يمنعان من تعديله، فلم يكن في وسع الطرف المذعن أن يفعل شيئا رغم هذا الوضوح وهذه الدقة، إذ الغموض ليس بشرط حتى يتدخل القاضي
. 

ويعتقد البعض من الفقهاء، أن حالة الوضوح هي التي تبرّر تطبيق حكم هذه المادة في الواقع إذأن الشّرط الغامض يفسّره القاضي عند الشك لصالح الطرف المذعن، وهذا ما عنته  المادة112/2 من القانون المدني السابق الذكر أما الشرط الواضح المعنى فإن هذه المادة الأخيرة تقف عاجزة دونه ومن ثم يجب أخذ الطرفين بحكمه، وبالتالي فقد تجنّب المشرّع ذلك بفرض الرقابة القضائية على هذه الشّروط، حتى ولو كانت واضحة، طالما قدّر القاضي أنها شروط تعسّفية، فإذا انتفت عنها هذه الصفة كانت مراجعتها من قبيل التحريف
. 

وتعتبر رقابة الإلغاء أشدّ من رقابة التعديل، وسلاح بالغ الخطورة في يد القضاء، إذ بموجبه يستطيع القاضي إذا ما وصف الشّرط بأنه تعسّفي أن يعطله، فيعفي الطرف  المذعن منه
.

وبذلك خالف المشرع القاعدة الشهيرة في قانون العقود والتي نصت عليها المادة 106 من القانون المدني السابق الذكر ، والتي نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين
.

 
ويرى جانب من الفقه، بأن إعطاء سلطة إعادة النظر في شروط العقد على أساس نظام خاص بعقود الإذعان طريقة لها أخطارها المخفية وتنطوي على عدم حكمة، لأن ذلك يهدم توازن العقد ويحدث الاضطراب في العلاقات الاقتصادية بسلطة تحكمية
.

وينتقده جانب آخر من الفقه هذا الرأي بأن توازن العقد قد أختل قبل تدخل القاضي،الذي يظهر دوره في إعادة هذا التوازن إلى وضعه الطبيعي برفع التعسّف عنه وأما عن سلامة العلاقات الاقتصادية فلا يجب أن ننسى أن هذه العلاقات تقوم أيضا على مبادئ أخلاقية من حسن النية والعدالة، وأنه يجب رد المتعاقدين عنها، أما عن التحكم فإن في رقابة محكمة النقض عن طريق كفاية الأسباب من شأنها أن تضع حدا لأي تطرف يحدث،لكن لقيام القاضي بممارسة سلطة تعديل أو إلغاء شرط تعسّفي وارد في عقد إذعان ولابد من معيار يستند عليه هذا الأخير ليعرف ما إن كان الشّرط تعسّفياً أم لا ،ولابد أيضا أن تكون الطبيعة القانونية لهذه السلطة من النظام العام 
.
هذا ما سوف يتم تفصيله ضمن البند الأول  المعيار التقليدي لتقدير الطابع التعسّفي للشرط،أما في البند الثاني الطبيعة القانونية لسلطة القاضي في تعديل أو استبعاد الشّرط التعسّفي.

البند الأول: المعيار التقليدي لتقدير الطابع التعسّفي للشرط
نصّ المشرّع في المادة 110 من القانون المدني السابق الذكر على معيار العدالة 
 ؛ الذي يتم على أساسه تعديل الشّروط التعسّفية أو إعفاء الطرف المذعن منها، وما يلاحظ على هذا المعيار أنه مشوب بالغموض، وغير محدّد وواضح المعالم، وذلك لاختلاف الإحساس بيه من شخص لآخر وبالتالي من قاضي لأخر، وقد يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهو ما سيؤدي حتما إلى تضارب أحكام القضاة بخصوص نفس الشّرط فقد ينظر قاضي عكس ذلك تماما ولا يعتمد على تطبيق نص المادة 110من القانون المدني السابق الذكر على نفس الشّرط، بل أنّ اختلاف الأحكام بصدد نفس الشرط قد يحدث بين قاضيين يمارسان مهاما في نفس المحكمة، وهذا ما من شأنه أن يهدم استقرار المعاملات
.
إلا أن جانب من الفقه يرى أنه رغم غموض هذا المبدأ إلا أنّ هذا لا يمنع من القول بأنه مبدأ أخلاقي يهدف إلى تحقيق المساواة بين الأفراد على نحو يقيم التوازن فيما بينهم، ويبعدهم عن التعسّف، وهذا الإحساس الطبيعي هو الذي يحرّك القاضي في تعديله للشّرط أو إعفاء المذعن منه.
 
ويضيف هذا الجانب من الفقه القول بأن" العدالة هي قاعدة من قواعد القانون الطبيعي و إن لم تكن جوهر ذاته، وأساس القيم الأخلاقية الصحيحة، إذ أن العدالة تهد ف إلى تحقيق المساواة بين الأفراد، على نحو يقيم التوازن بينهم، فلا يحصل الإنسان إلا على ما يستحقه، إذ لا مجال للإضرار بالغير، ولا إثراء على حسابه، كما أنها يجب أن تسيطر على العقد في كل مراحله، سواء في المحادثات السابقة على استغلاله، أو عند إبرامه أو تنفيذه، فتخفف بذلك من جمود القانون أو ما يشوبه من ثغرات"،فالقاضي إذن يملك كامل الحق لتقرير ما إذا كان الشّرط تعسّفياً ولا معقب لمحكمة النقض على تقديره، لأن ذلك من مسائل الواقع، فإذا عنى له شرطا أنه تعسّفياً في عقد إذعان، كان له أن يعدله إذا كان من شأن ذلك أن يزيل أثر التعسّف، وإلا فيكون له أن يلغيه، وهو في ذلك غير مقيد بحدّ معين سوى ما تقتضيه العدالة
.

البند الثاني: الطبيعة القانونية لسلطة القاضي في تعديل أو استبعاد الشّرط التعسّفي
يقول البعض من الفقهاء  أنه لكي يضمن المشرع فعالية الحماية للطرف المذعن جاء بالمادة 110 من القانون المدني السابق الذكر عبارة " يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"  فلا يجوز إذن الاتفاق  على سلب القاضي سلطة تعديل أو إلغاء بعض الشّروط التي يراها تعسّفية ، ذلك أنه لو كان من الجائز مثل هذا الاتفاق ، لما تأخّر الطرف القوي عن أن يجعله من شروط العقد ولانعدمت في الواقع الحماية القانونية التي وضعها للطرف المذعن ،فلولا إضافة هذه العبارة لكانت الحماية صورية، إذ من السهل على الشركات المحتكرة أن تضمن العقد شرطا يحجب القاضي عن مراقبة الشّروط التعسّفية فيه، ثم تفرضه على الطرف المذعن الذي لا يستطيع إلا التسليم به
. 
من النص المذكور آنفا،يتضح أن رخصة التعديل أو الإعفاء جوازية للقاضي وليست وجوبية، إذ رغم وجود الشّروط التعسّفية فإن للقاضي الامتناع عن استخدام هذه الرخصة، إذ ترجع المسألة لتقديره ومدى اقتناعه باستخدام هذه الرخصة من عدمه 
.
وفي الأخير يمكن القول أنّ تعديل الشّروط التعسّفية التي يتضمنها عقد الإذعان أو الإعفاء منها، لا يجوز أن يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه، وإنما لا يتأتى له ذلك إلا بناء على طلب الطرف المذعن أو المستهلك عملا بمبدأ حياد القاضي المدني
.

 
بعض الفقه ، ضرورة الاعتراف للقاضي بسلطة إثارة التعديل أو الإعفاء من الشّروط التعسّفية من تلقاء نفسه، بمناسبة نظره في دعوى التنفيذ أو فسخ العقد الأصلي، لأن من شأن ذلك أن يسهم في بناء نظام قضائي متكامل للحماية من الشّروط التعسّفية
. 
المطلب الثاني:حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القواعد القانونية الحديثة 

على عكس الحماية العامة التي تم التطرق لها في المطلبين( الأول والثاني)، التي وردت في ظل القواعد التقليدية وفي عقود الإذعان لمواجهة أكثر من نوع من الشّروط التعسّفية التي يمكن أن تدرج في عقد الاستهلاك، فإن الحماية الخاصة جاءت لتواجه شروطا تعسّفية معينة،  وذلك بموجب قواعد متفرقة في ثنايا القواعد العامة لذالك  تتم معالجة طائفتين من الشّروط التي ترد في عقود الاستهلاك والتي تشكل إضرار بالمستهلك في الغالب الأعم المستهلك، مع الإشارة إلى أن الحماية من هذه الشّروط تمتد إلى أي طرف ضعيف اقتصاديا ولو كان مهنيا، وليس المستهلك فقط، إلا أنّ هذا الأخير يمثل أكثر ضحايا هذه الشّروط من الناحية العملية،على أن استفادة جميع المتعاقدين الضعفاء من هذه الحماية بما فيهم المحترفين، مرده إلى ورود هذه القواعد الحنائية في القواعد العامة
 .

ويتم فيما يلي التطرق في  الفرع الأول إلى دور تدخل سلطة القاضي للحد من الشرط الجزائي والشرط الإرادي ،أما الفرع الثاني حماية للمستهلك من الشّروط التعسّفية بإطل شروط الخاصة وهي الشّروط التعسّفية بذاتها، ممثلة في عدة أنواع وردت في قواعد قانونية متفرقة مدنية وتجارية وغيرهما .
الفرع الأول: حماية المستهلك بتدخل سلطة القاضي للحد من المغالاة في الشرط الجزائي و الإرادي
الشّروط الجزائية أو الشّروط الإرادية هي شروط عادية لا تظهر فيها صفة التعسّف عند إدراجها في العقد، ولكن تظهر فيها هذه الصفة عند التطبيق ، لذا نتناول في هذا العنصر الحماية المقرّرة للمستهلكين من الشّروط الجزائية المبالغ فيها أو المفرطة ضمن البند الأول ثم الحماية من الشّروط الإرادية البند الثاني.
البند الأول : حماية المستهلك من الشّروط الجزائية المبالغ فيها
غالبا ما يستخدم المتدخل الاقتصادي الشّرط الجزائي، نظرا لما يتمتعون به من نفوذ اقتصادي وذلك بغية الحصول على مزايا فاحشة بفرض تعويض اتفاقي فاحش على المستهلكين بالنظر لعدم المساواة الاقتصادية بين هذين الفريقين،وعليه أقرّت التشريعات للقاضي سلطة النظر فيما إذا كان التقدير اتفاقي لتعويض فاحشا أم لا
 .

وبتعبير آخر تدّخل المشرّع من أجل إلغاء مبدأ عدم المساس بالشّرط الجزائي عندما يؤدي إلى نتائج ظالمة بشكل واضح لواقع عدم المساواة الاقتصادية بين المتدخلون الاقتصاديون من جهة والمستهلكين أو غير المتدخلين الاقتصاديين من جهة أخرى، وهذا كله بسبب تعسّف ليست محلّ شك، في حالة إدراج شروط جزائية مطابقة لإرادة محرّر العقد بإرادة شبه منفردة، لأن إرادة المستهلك في الواقع غالبا ما تكون وهمية، حيث يقول البعض أن هذه الشّروط الجزائية مؤكدة للتحديد الرهيب والتحكمى، وذلك بصفة أساسية في عقود البيع ولا يجاري عقود البيع بالائتمان
. 
و يتم فيما يلي توضيح مفهوم الشّرط الجزائي وتمييزه عن شرط تحديد المسؤولية ثم دور سلطة القاضي في مراجعة الشّرط الجزائي . 

الفقرة الأولى :مفهوم الشّرط الجزائي 
سوف يتم التطرق إلى تعريف الشّرط الجزائي في الاصطلاح التشريعي والفقهي  ثم تمييز الشّرط الجزائي عن شرط تحديد المسؤولية وأخيرا نفصّل سلطة القاضي في مراجعة الشّرط الجزائي 
أولا:تعريف الشّرط الجزائي 

في الاصطلاح التشريعي يمكن القول أن المشرع الجزائري لم يعرّف الشّرط الجزائي، تاركا ذلك للفقه والقضاء،ولكنه أكتفا بتأكيد شرعيته في المواد من  183إلى 185 من القانون المدني السابق الذكر.
وأما في الاصطلاح الفقهي يري أغلب الفقهاء أنه يلجأ المتعاقدون إلى تقدير التعويض المستحق على أحدهم في حالة عدم التنفيذ الكلي للعقد أو عدم التنفيذ الجزئي له، وذلك بهدف تجنب صعوبات التقدير القضائي للتعويض و الحد من سلطة التقدير الممنوحة للقاضي و يتم ذلك بالاتفاق  مقدّما بينهم على تحديد مبلغ مالي يدفعه المدين في حالة عدم الوفاء بالتزامه، وهو ما يعرف بالشّرط الجزائي.

وبغرض التدقيق نتعرض إلي بعض التعارف الفقهية، للشرط الجزائي فلقد عرّف الفقه الشّرط الجزائي بتعارف مختلفة نذكر منها ما يلي: الشرط الجزائي هو   "اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه" .

وبصياغة أخري "تقدير اتفاقي للتعويض، وعلى وجه التفصيل مبلغ جزائي يقدّر به الطرفان مقدما التعويض المستحق عن الضرر الذي يلحق أحدهما نتيجة خطأ يقترفه الآخر"
.
 لكن ما يؤخذ على هذا التعريف، أن الشّرط الجزائي ليس من الضروري أن يكون محله مالي كما  أورده التعريف"  وإنما يمكن أن يكون محله أداء أو امتناعا عن عمل" . 
  

ويستخلص من هذه التعريف المختلفة للشرط الجزائي أن الفقه مجمع على أن الشّرط الجزائي ما هو إلا تعويض، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تنظيم أحكام الشّرط الجزائي في الباب الخاص بالتنفيذ بطريق التعويض، كما يستنتج أيضا من هذه التعريف أن الشّرط الجزائي قد يكون مقررا لعدم التنفيذ أو للتأخير في التنفيذ 
. 

ونستنتج أيضا أن الشّرط الجزائي يتضمن خاصيتين الأولى عمل شيء،أما الثانية أنه يكون ضمانا لتنفيذ الاتفاق ، وأن جوهره كونه تهديدي، وليس من الضروري أن يكون محله ماليا كما سبق القول آنفا، فقد يكون محله أداء أو امتناعا عن عمل 
.
 إذن فالشّرط الجزائي يحمل صفة تعويضية، وهو كذلك إما وسيلة ردع باعتبار أنّ المبلغ المالي يمكن أن يكون أعلى من قيمة الضرر الحاصل، وأما شرط إعفاء من المسؤولية حينما يكون المبلغ المالي المشترط أقل من الضرر 
 .
ثانيا:تمييز الشّرط الجزائي عن شرط تحديد المسؤولية
 
إن المسؤولية العقدية تهدف إلى معالجة الوضع المترتب على عدم تنفيذ المدين اللالتزام العقدي والثاني تأخره في هذا التنفيذ وقد قرّر القانون جزاء هذه المسؤولية وهو الحكم على المدين بالتعويض، غير أن هذا التنظيم القانوني للمسؤولية العقدية ليس مفروضا على الأطراف، حيث أجاز القانون للأطراف الاتفاق  على تعديل أحكام هذه المسؤولية، كما أجاز لهم الاتفاق  على  قيمة التعويض وقد يشتبه الشّرط الجزائي مع هذه الاتفاقات المعدّلة للمسؤولية
. 
يختلف الشّرط الجزائي عن الشّرط المحدّد للمسؤولية من أن التعويض في الشّرط الجزائي لا ينزل عن المبلغ المقدّر، حتى ولو كان الضرر الفعلي أقل قيمة من الشّرط الجزائي، إلا في حالات استثنائية أما في الشّرط المحدّد للمسؤولية، فهناك تحديد للحد الأعلى، وفيما عدا ذلك يخفض التعويض إذا كان الضرر الفعلي أقل من الحد الأعلى المحدّد،لكن الشّرط المحدّد للمسؤولية يشترط دائما لصالح المدين فقط، وهو المتدخل الاقصادي في عقود الاستهلاك، أما الشّرط الجزائي، فيمكن تبعا لقيمة الجزاء أن يفيد منه أحد الفريقين المتعاقدين،ونجد تحت غطاء الشّرط الجزائي يمكن إخفاء شرط محدّد للمسؤولية، أو محاولة تجنب أوضاع شرعية  تمنعها شروط الإعفاء التام في بعض الحالات وعليه يكفي أن يحدّد الشّرط الجزائي بمبلغ طفيف بحيث  يؤدي إلى إلغاء ضمني للمسؤولية، فشرط كهذا يعتبر باطلا
. 
الفقرة الثانية:سلطة القاضي في مراجعة الشّرط الجزائي
لقد منح المشرّع الجزائري هو الآخر للقاضي سلطة تخفيض الشّرط الجزائي، على أن يكون له ذلك في حالتين هما إذا نفّذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه، أو إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشّرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة مثل ما جاء في المادة 184/2من القانون المدني السابق الذكر  ، كما أجاز له بمقتضى المادة 185 من القانون المدني السابق الذكر  أن تزيد قيمة الشّرط الجزائي إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المقدّر، وأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما 
 .
غير أن بعض الفقه يرى بأن المشرع المدني الجزائري بتوقفه عند حد الاعتراف للقاضي بمراجعة الشّرط الجزائي في حالة المغالات فيه ولم يزد إلى ذلك ضرورة ممارسة القاضي لهذه المراجعة من تلقاء نفسه، قد جعل هذه الحماية ناقصة، ويرى أيضا أن إعمال نص المادة 184من القانون المدني السابق الذكر يتطلب رفع دعوى مع ما سيتكبده المستهلك من مصاريف من أجل ذلك، وهو ما يدفعه إلى تناسي المطالبة بمراجعة الشّرط الجزائي أمام القضاء،والجدير بالذكر أن نطاق سلطة القاضي تجاه الشّرط الجزائي تشمل جميع العقود من حيث المبدأ، وخاصة عقود البيع بالائتمان وعقود البيع اللإجاري.

أولا:حالة التنفيذ الجزئي للعقد 
قد ينفذ المستهلك جزء من التزامه الأصلي تجاه المتدخل الاقتصادي، ورغم ذلك يجبر على دفع قيمة الشّرط الجزائي كاملة، وهذا ما يتنافي والعدالة، لأن العدالة تكمن في تخفيض قيمة الشّرط بقدر ما ينفّذ من التزام المستهلك وهذا ما دفع المشرعين إلى محاولة توفير بعض الحماية لهذا المتعاقد الضعيف،ففي حالة عدم التنفيذ الجزئي للالتزام، فإن القاضي يملك طبقا للقانون أن يقوم بإجراء تخفيض للمبلغ في حدود ما تم تنفيذه ويمكن القول أن الحماية المقرّرة للمستهلك في حالة عدم التنفيذ الجزئي للالتزام، تبدو ذات أهمية كبيرة لأنها تعد بمثابة ردع ضدّ تعسّف المتدخل الاقتصادي الذي قد يجبر المدين على التنفيذ الكامل للشرط، كما أن المستهلك يعتبر جديرا بالحماية في حالة التنفيذ الجزئي، إذ أن هذا التنفيذ الجزئي يعد بمثابة دليل على حسن نيته في تنفيذ العقد
. 
ثانيا:حدود سلطة القاضي بالنسبة للشرط الجزائي 

إن إعطاء القاضي سلطة مراجعة الشّرط الجزائي على النحو السابق بيانه، يمثل سبيلا ناجعا لمحاولة إعادة التوازن للعملية العقدية، خاصة إذا كان أحد أطراف هذه العملية مستهلكا ضعيفا مضطرا للحصول على السلعة أو الخدمة، وجاهلا بمخاطر الشّرط الجزائي وهذا بالرغم من أن هناك وإلى حد ما، مساسا بمبدأ الحرية العقدية، لكن ما يضعف هذه الفكرة أي المساس بالحرية العقدية، هي فكرة أخرى وهي تتلخص في أنه ما دام أن أطراف العقد ليسوا على قدم المساواة، مما لا يمكن الجزم معه بوجود حرية عقدية بالمعنى الدقيق للكلمة،بالرغم من أن الأصل هو حرية القاضي في المراجعة للشرط الجزائي، إلاّ أنّ تلك الحرية مقيّدة مع ذلك
. 

الفقرة الثالثة:معايير تقدير القيمة الفاحشة للشرط الجزائي 

يمكن تحديد المعايير التي يهتدي بها القاضي ليقرر كون العقوبة المسلّطة على المتعاقد الضعيف وخصوصا المستهلك، كونها فاحشة جدا أم أنها معقولة،فستخلص ذلك من المادة 184 من القانون المدني السابق الذكر ، أنه لا يمكن للقاضي أن يتدخل بكل حرية لتعديل الجزاء المتفق عليه بل أن تدخله هذا يتوقف على توافر شرط أساسي يتمثل في أن يكون الشّرط الجزائي مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو تافها ولكن المشرع لم يحدد مفهوم المبالغة أو التافهة بعبارة أخرى لم يضع ضابطا لتحديد المبالغة والتفاهة
. 

فعندما تكون العقوبة فاحشة فإن ذلك يعني أنها مفروضة باستخدام تعسّف من جانب الطرف القوي، بمعنى أنه تبدوا أهمية الصفة الفاحشة للعقوبة في أنها تكشف عن وجود التعسّف ومن ثم يلزم تدخل القاضي للحد من التعسّف لإعادة التوازن للعملية العقدية بتخفيض العقوبة الفاحشة جدا، إذا كانت لا تتناسب مع الضرر ونتيجة لما سبق ذكره اتجه الفقه والقضاء إلى محاولة وضع معايير لتقدير العقوبة الفاحشة جدا، فخلصوا إلى معيارين بارزين هما المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي
. 
أولا:المعيار الموضوعي
أساس هذا المعيار هو أخذه بفكرة الضرر الحقيقي في تقدير كون قيمة الشّرط الجزائي فاحشة أم لا أي، أن القاضي يلجأ من أجل التقدير إلى معايير موضوعية تستند إلى المقارنة ما بين الضرر الحاصل فعلا والجزاء المنصوص عليه في العقد في تقدير الصفة الفاحشة و التي لا يمكن أن تقدّر إلا من خلال المقارنة بين الضرر الفعلي اللاحق بالدائن ومبلغ التعويض المنصوص عليه فالضرر الحقيقي هو بمثابة المؤشر  الذي يجب أخذه في الاعتبار
.

وإن الصفة الفاحشة جدا لقيمة الشّرط الجزائي، هي الزيادة التي تتنافي وقواعد العدالة، خاصة وإن علمنا أن المعني هو المستهلك بالدرجة الأولى، والذي يكون غالبا في موقف الضعيف المضطر، لكن ما سبق يعتبر مجرّد موقف فقهي، وهذا ما يؤدي إلى التساؤل عن موقف القضاء من هذا المعيار؟، والإجابة هي أن القضاء طبّق المعيار الموضوعي، فقد اعتدّ بقيمة الضرر ومقداره في تقدير الصفة الفاحشة للجزاء، ويعني ذلك أن التعديل القضائي لمبلغ التعويض قد يكون زائدا عن ذلك المبلغ المنصوص عليه.

ثانيا:المعيار الشخصي
 من أجل تقدير الصفة الفاحشة جدا للشّرط الجزائي، يلجأ القاضي، وفقا لهذا المعيار، إلى الظروف الشخصية والصعوبات التي يتحملها المدين في التنفيذ للالتزام الرئيسي، كما له أن يلجأ إلى سوء نية الأطرا ف و يبدو ذلك من خلال المادة 184 من القانون المدني السابق الذكر  ، والتي أقرت بدورها للقاضي أن يخفض قيمة الشرط الجزئي إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزئي كان مبالغا فيه أو أن الدائن لم يصبه أي ضرر
 .
البند الثاني: حماية المستهلك من الشّروط الإرادية.
إن العقود الملزمة للجانبين والتي يكون فيها كل طرف دائن ومدين في الوقت ذاته للطرف الآخر، حيث يكون المتدخلون الاقتصاديون مدينون دائما بتقديم سلعة أو أداء خدمة للمستهلكين، نجد أن الشّروط الإرادية تجد لها مجالا خصبا في هذه العقود وبالتالي فإن القواعد العامّة تضمّنت تحريما قائما ضدّ المتدخلون الاقتصاديون الذين قد يضمنون عقود الاستهلاك وهي التي يجعلها المتدخل الاقتصادي معلّقة على محض إرادته فهذه الشّروط تؤدي إلى بطلان العقد برمّته ،فمن الخطورة على المستهلك أن تتضمن العقود التي يبرمها شروطا قد يمثل التعسّف فيها بأسا شديدا عليه، وهو ما يمكن تسميته بالإرهاب العقدي ،إذ أنّ مضمون الشّرط الإرادي، هو أن يكون تنفيذ المتدخل الاقتصادي لالتزاماته مرهون بشكل مطلق على إرادته المستقبلية، لأن الشّرط في حدّ ذاته يتميز بالغموض والتعقيد، وهاتين الصفتين الأخيرتين للشّرط يستغلها المتدخلون الاقتصاديون ذوي النوايا السيئة ليتعسّفوا ويتملصوا من التزاماتهم نحو المستهلك حيث أن صياغة الشّرط على النحو الذي يجعله معلّقا على محض إرادة المتدخل الاقتصادي ، لا تخلو من الخداع والتضليل 
. 
ولتوضيح فكرة الشّرط الإرادي ومدى خطورته على المستهلك، يجب علينا توضيح مفهوم الشّرط الإداري وتبيان نوعيه كما يجب توضّح صورة البارزة للشّرط الإرادي، وهي خضوع تحديد الثمن لمحض إرادة المتدخل الاقتصادي .

الفقرة الأولى:مفهوم الشّرط الإرادي

أولا:التعريف الشّرط الإرادي 
جاءت صياغته في المادة205من القانون المدني السابق الذكر و التي نصت على أن "لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم" إذن فالشّرط الإرادي يعتبر باطلا لكن البطلان يكون قاصرا على الالتزامات الخاضعة لمحض إرادة المدين، بينما الالتزامات الخاضعة لإرادة الدائن، رغم وصفها بأنها إرادية، إلا أنها لا تعتبر باطلة
. 
ثانيا:أنواع الشّرط الإرادي
يجب التمييز بين الشّرط الإرادي البسيط والشّرط الإرادي المحض حيث الأول صحيح بينما يعتبر الثاني باطلا.
1_الشّرط الإرادي البسيط 

عرّف جانب من الفقه الشّرط الإرادي البسيط بأنه ذلك الشّرط الذي "يتعلّق بإرادة أحد طرفي الالتزام، دون أن تكون هذه الإرادة مطلقة بل تتقيد بإرادة أخرى غير معينة، أو بظروف اقتصادية أو اجتماعية، أو ملابسات أخرى
".

إذن يتضح ممّا سبق أنّ القضاء مستقر على مشروعية الشّروط الإرادية البسيطة وذلك على العكس تماما من الشّروط الإرادية المحضة والتي تعتبر باطلة وتقع تحت طائلة النص السابق.
 
2_الشّرط الإرادي المحض
الشّرط الإرادي المحض الذي يعدّ باطلا، هو الشّرط الذي يتوقف بموجبه تحقّق الالتزام على محض إرادة المدين أو الملتزم، وهو في الغالب الملتزم بتقديم سلعة أو خدمة لصالح المستهلك فالشّرط الإرادي المحض من جانب المدين يؤدي إلى إنهاء فكرة الالتزام ذاته
.
وبالتالي فإن الالتزام الآخر يجب أن يبطل أيضا، لعدم وجود السبب، حتى لا يكون الطرف ملتزماً بعقد تافه، فما يبرر البطلان هو أن الالتزام الخاضع لإعلان إرادة من قبل المدين، أي حالة الشّرط الإرادي المحض، يعتبر منعدما قانونا؛ أي غير موجود، فمعيار وصف الشّرط بأنه إرادي محض هو أن نكون بصدد تسلط من جانب إرادة واضع الشّرط
. 
إذن فإن ما يؤدي لبطلان الشّرط هو كونه ناتجا عن تقدير تحكمي وهو ما يقترب من مفهوم التعسّف وإن لم يكن هو نفس المفهوم من جانب المدين، وذلك كما في صدد شرط إرادي محض يلتزم بمقتضاه المؤجر بالتحديد للإيجار إذا ما قام المستأجر بإتمام الأعمال، وبشرط أن  تخضع هذه الأعمال لموافقة المؤجر حسب تقديره
.
الفقرة الثانية:خضوع تحديد الثمن لمحض إرادة المتدخل الاقتصادي
معروف أن الثمن يمثل شرط أساسي من شروط صحة عقد البيع، وهو المحل الرئيسي لالتزام المشتري على أنه يجب على أطراف العقد أن يحددا قيمته، وذلك من حيث المبدأ، وإلا فيجوز للأطراف أن يضمّنا العقد العناصر الأساسية لتحديد الثمن، أو يتفقا على ترك التحديد في اتفاق لاحق على أن يتم ذلك فعلا واستقر القضاء منذ مدة طويلة.
 
وقد استقر القضاء  منذ مدة على أنه ليس من الضروري أن يكون الثمن محدّدا في ذاته بطريقة مطلقة، وأنه يكفي لإبرام عقد البيع، أن يكون الثمن قابلا للتحديد، بمقتضى شروط العقد، من خلال علاقة مع عناصر لا تعتمد على إرادة أحد الأطراف أي بدون أن يتم ذلك بطريقة إرادية محضة وأهمية هذه المسألة تبدو إذا ما أخذنا في الاعتبار أن للثمن تأثيرا كبيرا على إرادة الأطراف، فالقواعد العامة تقضي بضرورة علم المتعاقد بشروط العقد، وأن ما يعني المتقاعد هو العلم بالثمن، حيث يتوقف على مقداره قبوله التعاقد من عدمه وفقا لمقدرته، ففي البيع ما بين المتدخل الاقتصادي والمستهلك  نجد عدم التوازن واضحا وظاهرا في عملية التفاوض حول الثمن، بل أنه منعدم لانعدام المفاوضة
.
وتكمن مصلحة المستهلك في بطلان الشّرط الإرادي فقط وبقاء العقد، وذلك كما يقول البعض إن البطلان للعقد لا يعتبر بمثابة جزاء بالنسبة للمستهلك، حيث إنه معرض لأن ينقلب البطلان ضده، بحيث أن البطلان يمنع المستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة هو في  حاجة إليها، إنّ ما يرغب فيه المستهلك عموما هو الإبقاء على العقد وإخفاء الشّرط
 .
في الأخير نستنتج أن المشرع الجزائري، بإعطائه للقاضي سلطة مراجعة الشّرط الجزائي، قد وفرا نوع من الحماية للمستهلك وهو الطرف الضعيف بالمقارنة مع المتدخل الاقتصادي.

الفرع الثالث: حماية المستهلك من الشّروط التعسّفية ببطلا ن شروط الخاصة 
إن القواعد العامة للقانون المدني أو التجاري نصا على عدة شروط تعسّفية خاصة وردت في نصوص قانونية متفرقة من بينها الشّروط التعسّفية المحظور إدراجها في وثيقة التأمين وذلك من خلال البند الأول، والشّروط المحددة للمسؤولية التي تسبب كثيرا من المعانات للمستهلكين البند الثاني ثم شرط إسقاط أو إنقاص الضمان القانوني للعيب الخفي في عقد البيع البند الثالث وكذلك نتحدث عن شرط الإعفاء من المسؤولية في عقد النقل التجاري البند الرابع.
البند الأول: الشّروط التعسّفية في وثيقة التأمين
لاعتبار عقد ما عقد استهلاك، يجب أن يكون أحد طرفيه مدينا بتقديم سلعة أو خدمة إلى المستهلك الذي يعتبر الطرف الثاني في عقد الاستهلاك ولما كان عقد التأمين عقدا يبرم في كثير من الأحيان بين شركة التأمين المدينة بتقديم خدمة التأمين، وبين شخص يحمل وصف المستهلك ، فإن هذا العقد يمكن اعتباره من أهم عقود الاستهلاك، لأن هدف المستهلك من إبرامه هو الحصول على خدمة التأمين.

الفقرة الأولى: عقد التأمين من أبرز عقود الإذعان

تضع الشركة التأمين شروطه بطريقة منفردة، دون الدخول في مفاوضات مع الزبون، وهذا ما يجعل منه مجالا خصبا للشّروط التعسّفية، تتلخص في تخويل القاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشّروط التعسّفية، وتفسير الشك في مصلحة المذعن دائنا كان أو مدينا وقد سبق تفصيل الحماية العامة التي خصها المشرع عقود الإذعان لكن نجد أنه بالإضافة إلى هذه الحماية العامّة للطرف المذعن أو المؤمن له لهذا الأخير حماية خاصة من بعض الشّروط التعسّفية التي قد ترد في وثيقة التأمين كما نصت المادة 622 القانون المدني السابق الذكر 
.


الفقرة الثانية:الشروط التي وردت في وثيقة التأمين

جاء في المادة 622 القانون المدني السابق الذكر بعض الشّروط التعسّفية التي قد ترد في وثيقة التأمين على أنه: يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشّروط الآتية :

أولا: الشّرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جنابة أو جنحة عمدا و يبرّر هذا البطلان على أساس أن غالبية  حوادث السيارات مثلا تنجم عن مخالفة القوانين والنظم أي اللوائح كما أنه من المسلم به هو جواز مسائلة المؤمّن عن الخطر إذا وقع بخطأ المؤمن له غير عمدا أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وعدم جواز مساءلته عمّا يقع من المؤمن له عمدا أو غشّا، ولو اتفق على غير ذلك
. 

ثانيا: الشّرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول فهذا الشّرط أبطله المشرع في حالة وروده في وثيقة التأمين، ويبطل هذا الشّرط أيا كانت الصورة التي يرد عليها 
.

ويعد هذا الشّرط باطلا في جميع الحالات لأنه ينطوي على التعسّف فإذا اشترط المؤمن في التأمين من السرقة مثلا أن المال المؤمن له يجب أن يبلغ الشّرطة أو النيابة فور وقوع الحادث، وإلا تعرّض حقه في مبلغ التأمين إذا لم يفعل ذلك للسقوط فهذا الشّرط يعدّ شرطا تعسّفياً، وقد أبطله المشرّع لأنه ينطوي على التعسّف ويؤدي إلى إهدار حقوق المؤمّن له دون مبرّر
. 

وقد اشترط المشرّع لبطلان هذا الشّرط أن يكون التأخر في الإبلاغ عن واقعة السرقة للسلطات المختصة لعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجب تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية فيكون من حقّ المؤمّن مطالبة المؤمّن له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا التأخر في الابلاغ، والمؤمن هو الذي يتحمل عبئ إثبات ما وقع عليه من ضرر، ومدى هذا الضرر، ويكون من حق المؤمن له نفي ذلك بإثبات أن المؤمّن لم يصب بأي ضرر من جراء التأخير في إبلاغ السلطات. وفي هذه الحالة التي يبطل فيها شرط السقوط يكون من حق المؤمّن له المطالبة بمبلغ التأمين
 .
أما عن سقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات للمؤمن، فإن هذا الشّرط يبطل أيضا إذا كان التأخر لعذر مقبول وقد أبطل المشرّع هذا الشّرط لأنه يعدّ من قبيل الشّروط التعسّفية وذلك حتى لو كان هذا الشّرط ضمن اتفاق خاص بين المؤمّن والمؤمّن له، أو مكتوبا أو مطبوعا بشكل بارز وظاهر 
.

إذا اشترط المؤمّن على المؤمّن له في التأمين من المسؤولية أن يقوم المؤمّن بإدارة دعوى التعويض التي يرفعها المضرور على المؤمّن له، وفي هذه الحالة يلزم المؤمن له بتقديم جميع المستندات التي تحت يده والتي تساعد المؤمّن في إدارة هذه الدعوى وإلا تعرّض حقه في مبلغ التأمين للسقوط إذا تأخر في تقديم هذه المستندات للمؤمّن،فهذا الشّرط كما سبق القول آنفا، يعد من قبيل الشّروط التعسّفية الباطلة التي أبطلها المشرّع،ولكن هذا البطلان لا يمنع المؤمّن من المطالبة بتعويض من المؤمّن له وفقا للقواعد العامّة ويقع على المؤمّن عبئ إثبات الضرر ومداه ويكون من حق المؤمّن له نفي ذلك 
.
ثالثا: كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط، على أن يقتضي ذلك أن يطبع مثلا بحروف مغايرة وكبيرة إذا ورد في الشّروط المطبوعة، أو بوضع خط تحته أو أن تكون مطبوعة بالأحمر
.
رابعا: شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامّة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشّروط العامة.

خامسا: كل شرط تعسّفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمّن منه، وهذه الفقرة الأخيرة يكون المشرّع قد فتح الباب أمام القاضي ليتمكن من إبطال أي شرط  تعسّفي آخر غير عادي ذي أثر على وقوع الحادث المؤمّن منه
.
البند الثاني : الشّروط المعفية أو المحدّدة للمسؤولية
يمكن تعريف الشّرط المعفي أو المحدد للمسؤولية بأنه "الشّرط الذي يقصد به قيام أحد الأطراف باستبعاد أو تحديد التزاماته في إطار مسؤوليته التعاقدية أو التقصرية  "وتعدّ شروط الإعفاء أو التحديد للمسؤولية من الظواهر المستخدمة بشكل واسع النطاق، وخاصة في إطار العقود النموذجية
.

 
يستعمل المتدخل الاقتصادي هذه الشّروط للتملص من التزاماتهم أو التخلص من دعاوى التعويض التي قد ترفع ضدهم وتستخدم شروط الإعفاء عادة في مثل هذه العلاقات التعاقدية عندما تكون مخاطر العقد متفاوتة بالنسبة لأحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر ويمكن أن تظهر هذه المخاطر على سبيل المثال من طبيعة الصفقة أو حجم رأس المال المدفوع للخدمة المقدمة، أو من القيمة المرتفعة لمحل العقد، فإذا نفّذ العقد في مثل هذه الحالات بشكل غير مناسب فيمكن المطالبة بتعويض الأضرار التي لا يمكن للمضرور أن يتحملها، وفي هذه العلاقات نجد أن القواعد القانونية للمسؤولية لا تؤدي إلى نتيجة عادلة إذ أنها تجيزها من حيث المبدأ إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم.
 
  
بحيث نصت المادة 178 /1_2من القانون المدني السابق الذكر وذلك بقولها:" يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، وكذلك يجوز الاتفاق  على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن الغش، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه". إذ أن القاعدة هي صحّة الاتفاقات المعدّلة لأحكام المسؤولية في النطاق العقدي، ولا يمكن أن نجد من تبرير لصحة تلك الاتفاقات في المسؤولية العقدية، إلا بالقول بعدم ارتباط أحكام هذه المسؤولية، كأصل عام بفكرة النظام العام، واعتبارها صنيعة العقد وتتويجا لمبدأ سلطان الإرادة لكن هذه القاعدة سرعان ما بدأت تضيق، وتستغرقها الاستثناءات، حينما تبدى للعيان الأثر السلبي الذي ينتج عن تطبيقها على حماية المستهلك مما أدى إلى الانتقال من مبدأ حرية تعديل أحكام المسؤولية إلى عدم مشروعيتها  في عدّة حالات،رغم صحة الاتفاقات المعدّلة للمسؤولية في القانون المدني  الجزائري بتحديد المادة178 المذكورة سابقا، إلا أن هذا لا يسري على الأضرار الجسمانية لمخالفة ذلك للنظام العام.
 
كما جاء المشرّع الجزائري في المادة 140 مكرر من القانون رقم05_10 المؤرخ في 20 يونيو2005 ، القانون المعدّل والمتمّم للقانون المدني بمفهوم المخالفة لهذه المادة نستنتج أن المشرّع قصد ضمنا بطلان أي شرط محدّد لمسؤولية المتدخل الاقتصادي عن الضرّر الذي يسببه منتجوه المعيب الإضافة إلى ذلك فإن شرط تحديد المسؤولية، يقع تحت طائلة نص المادة 110 من القانون المدني السابق الذكر إذا ورد في عقد إذعان، لذا يجوز للقاضي بموجب هذه المادة أن يعدّله أو يلغيه. 

البند الثالث : شرط إسقاط أو إنقاص الضمان
إن المشرع الجزائري، هو الآخر يجيز هذه الشّروط كمبدأ عام بموجب المادة 384/1 من القانون المدني السابق الذكر ،غير أنه يعتبر هذه الشّروط باطلة إذا تعمد البائع إخفاء العيب في الشيء المبيع 384/2 من القانون المدني الجزائري السابق الذكر
. 
البند الربع: شرط الإعفاء من المسؤولية في عقد النقل التجاري
مما لا شك فيه أن عقد النقل، يعتبر من أبرز عقود الاستهلاك لأن محله تقديم خدمة النقل إلى المستهلك، بالإضافة إلى ذلك يعتبر عقد النقل من عقود الإذعان، التي غالبا ما تحرّر شروطها بصفة منفردة من طرف المتدخل الاقتصادي أو الناقل.

أما بالنسبة للتشريع الجزائري، فقد نصت المادة 47القانون التجاري الجزائري
 الناقل المسؤولية عن الأشياء المراد نقلها، عن فقدها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخر في تسليمها ومن جهة أخرى نصت المادة 52/3 من نفس القانون على بطلان كل شرط يرمي إلى إعفاء الناقل إعفاء كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأشياء المنقولة أو تلفها غير أن الشّروط المحددة للمسؤولية تبقى جائزة من حيث المبدأ في التشريع الجزائري ،كما نصت المادة 77 من القانون التجاري السابق الذكر على أنه تكون باطلة وعديمة الأثر جميع الشروط المخالفة بصفة مسبقة لأحكام المادة47 من القانون المدني السابق الذكر،أما في المادة 66 من القانون التجاري السابق الذكر ،ضيف إلى ذلك أنه يعتبر صحيحا شرط الإعفاء من المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بتوصيل المسافر إلى المكان المتفق عليه في الوقت المحدد
.
المبحث الثاني: الآليات القانونية الخاصة لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية في التشريع الجزائري
بدت النصوص القانونية  العامة قاصرة على توفير الحماية للمستهلك لذاك عمل المشرع على تعزيزها بنوع آخر من الحماية والذي أورده في نصوص خاصة تتعلق بحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية ،ثم ساير القضاء من أجل استكمال مهمة المشرع لدرء الفراغ المحتمل ومنح بذلك للمستهلك فرصة للاحتكام أمام القضاء في حالة تعرضه لشّروط التعسّفية، وتتمثل هذه الآليات القانونية الخاصة في تلك التي جاء بها المشرع بموجب القانون رقم 04_02 الذي يحدد القواعيد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر وذلك عن طريق إيراد قوائم محدّدة للشّروط التعسّفية ملحقة بهذه القوانين للحماية من تلك الشّروط، وردت في ظل المرسوم التنفيذي رقم06_306، الذي يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسّفية السابق الذكر. 

 وإن الآليات القانونية الخاصة بالشّروط التعسّفية تتمثل في الرقابة القانونية وهي الرقابة التي تمارسها لجنة الشّروط التعسّفية فتقوم بالاطلاع على نماذج العقود التي يعرضها المتدخلين الاقتصاديين على المستهلكين وذلك من أجل إبداء رأيها حول طبيعة الشّروط المدرجة في هذه العقود، هل هي تعسّفية أم لا؟، وكذلك هناك نوع آخر من الرقابة وهي رقابة إدارية تباشرها الحكومة على الشّرط التعسّفي وذلك من خلال إصدارها مراسيم تمنع أو تحديد أو تنظيم الشّروط التعسّفية ،وأما الرقابة القضائية متمثلة في رقابة القضاء الإداري من جهة، ورقابة القضاء المدني من جهة ثانية، حيث يتصل هذا الأخير بالدعوى بناءً على الدعوى التي يرفعها المستهلك، أو الدعوى التي ترفعها جمعيات حماية المستهلكين
، و عليه فإبطال الشّروط التي تكون تعسّفية في حق المستهلكين يكون بعد التأكد من طابعها التعسّفي فضلا عن إبطال هذه الشّروط،فإنه يجوز للقضاء الجنائي توقيع الجزاء الجنائي على المتدخل الاقتصادي الذي أدرجها في العقد
.

 وهذا ما سيتم تفصيله في مطلبين جاء في المطالب الأول الرقابة القانونية و الرقابة الإدارية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية أما في المطلب الثاني الرقابة القضائية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية.
المطلب الأول : الرقابة القانونية و الرقابة الإدارية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية
جاء المشرع الجزائري بالرقابة القانونية على الشّروط التعسّفية بموجب القانون رقم 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر، وذلك عن طريق إيراد قوائم محدّدة للشّروط التعسّفية ملحقة بالقوانين أخري للحماية ،ومن تلك الشّروط ،المرسوم التنفيذي رقم  06_306 والذي جاء ليحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسّفية السابق الذكر، وعليه سيتم التطرق إلى الرقابة القانونية على الشّروط التعسّفية في الفرع الأول ثم الرقابة الإدارية بموجب المراسيم الحكومية المحدّدة للشّروط التعسّفية في الفرع الثاني.
الفرع الأول: الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية

الرقابة القانونية رقابة تمارسها لجنة الشّروط التعسّفية فتقوم بالاطلاع على نماذج العقود التي يعرضها المتدخلون الاقتصاديون على المستهلكين في البند الأول، ثم الرقابة على المراسيم الحكومية المحدّدة للشّروط التعسّفية بحيث تبشرها الحكومة على الشّروط التعسّفية، وذلك من خلال إصدارها لمراسيم تحدد و تنظم فيها الشّروط التعسّفية في البند الثاني. 

البند الأول: إيراد قوائم محدّدة للشّروط التعسّفية بموجب القانون.
قام المشرّع بإيراد قائمة من الشّروط التعسّفية بموجب المادة29 القانون رقم04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر، بحيث تضمن ثمانية أصناف منها لكن المادة29  وقصرت الحماية على الشّروط التي تتضمنها هذه القائمة على المشتري المستهلك دون المشتري إذا كان متدخل اقتصادي، ويتضح ذلك من عبارة "تعتبر بنوداً وشروطاً تعسّفية في العقود بين المستهلك والبائع لا سيما البنود والشّروط التي تمنح هذا الأخير." لكن هذه القائمة مجرّد قائمة بيانية غير حصرية، وهو توجه سليم من طرف المشرّع الجزائري، إذ أنّ عدم حصر قائمة الشّروط التعسّفية يوفر حماية أفضل للمستهلك، وذلك بفسح المجال أمام القضاء للحكم على شروط لم ترد في القائمة بأنها تعسّفية، استناداً إلى نص المادة 3 الحالة 5 من نفس القانون
.

 ويتمثل تعداد هذه الشّروط التعسّفية الواردة في المادة 29 من القانون رقم04_02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر ونستخلصها من المادة29 التي تعتبر بنودا وشروطاً تعسّفية العقود بين المستهلك و متدخل اقتصادي ما يلي:
كل أخذ للحقوق والامتيازات التي لا تقابلها حقوق و امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك و كذالك حالة فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد وعند امتلاكه لحق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،وله كذلك حق التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشّروط التعاقدية وإن إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها ورفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته وإذ تفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة،وكذلك تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة
.

    كل ما تقدم  ذكره هو من ضمن القوائم الواردة في قوانين الحماية من الشّروط التعسّفية وهذه القوائم تعزز بقوائم أخرى واردة بموجب مراسيم حكومية، تصدرها هذه الأخيرة بعد استشارة لجنة الشّروط التعسّفية وبموجبها أضاف المشرع الجزائري قائمة أخري نموذجية للشروط التعسفية تكمل القائمة الواردة بالمادة29  من القانون رقم04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر، وبموجب المادة 05 المرسوم التنفيذي رقم06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر فإن من بين هذه الشروط هناك شرط كثيرا ما يلجأ إليه الأعوان الاقتصاديون،وهو ذلك الشرط المعفي أو المحدد للمسؤولية الذي ينتج عنه منح أفضلية غير مبررة للعون الاقتصادي في حالة إخلاله بالالتزامات الناشئة عن العقد الذي يجمعه بالمستهلك.

لكن المشرع الجزائري لم ينص على أيّ دور استشاري للجنة البنود التعسفية لدى القضاء  ولكن تطبيقاً لنص المادة 30 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر ، صدر المرسوم التنفيذي رقم306-06 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر ونصت المادة الأولى
 من المرسوم التنفيذي نفسه على ذالك
.  
الفقرة الأولي: تشكيل لجنة الشّروط التعسّفية

 
ولقد أنشأ المشرّع الجزائري لجنة البنود التعسّفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر وتشكيلة هذه اللجنة جاءت لتعكس الغاية من إنشائها ولتحقيق ذلك جعل لها عدة اختصاصات،لأن المشرع الجزائري اقتدى بنظيره الفرنسي وأنشأ لجنة وردت بتحديد في الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 الذي يهدف إلى تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسّفية السابق الذكر بحيث تم تنصيب لجنة البنود التعسّفية  لدى الوزير المكلف بالتجارة، وهي ذات طابع استشاري، و التي تدعى في صلب النص "اللّجنة" 
كما وجاء في نص المادة06من المرسوم التنفيذي 
أعلاه.
أما عن تشكيل اللجنة فجاء حسب المادة 08 المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر وتشكيلة اللجنة التي جاءت تتكون من الأعضاء الأتي ذكرهم
: 
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيساً.

- ممثل عن وزير العدل، مختص في قانون العقود.

- عضو من مجلس المنافسة.

- متعاملين اقتصاديين عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في قانون الاعمال والعقود.

- ممثلين من جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون الاعمال والعقود.
وأضافت المادة 08 منه، أنه يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها.

الفقرة الثانية: اختصاصات لجنة الشّروط التعسّفية

 
بالنسبة لاختصاصات لجنة البنود التعسّفية عن المشرع الجزائري، فإنها جاءت بموجب المواد 07 و11 و12 من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر
 ، من المواد أعلاه يتم استخلاص اختصاصات لجنة الشّروط التعسّفية وذلك في الأتي:
الاختصاص الأول يتمثل في أنها تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطابع التعسّفي،كما أنها تضع توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية، كما يمكنها أن تقوم بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين
.
أما الاختصاص الثاني أنه في سبيل قيام اللّجنة بمهامها، تخطر إما من تلقاء نفسها، أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة، ومن طرف كل إدارة وجمعية مهنية وجمعيات حماية المستهلكين، وكل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك 
.

وأما الاختصاص الثالث أنه تنشر اللّجنة آراءها وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة، وزيادة على ذلك يمكنها أن تعد أو تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها عن طريق كل وسيلة ملائمة، على أن تقوم كل سنة بإعداد تقرير عن نشاطها، يبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة، وينشر كلياً أو مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة وأخيرا فإن المشرع الجزائري لم تنص على أيّ دور استشاري للجنة البنود التعسفية لدي القضاء.

الفرع الثاني : الرقابة الإدارية بموجب المراسيم الحكومية المحدّدة للشّروط التعسّفية

هذا النوع من الرقابة يتم بموجب مراسيم حكومية  سوف يتم التطرق لها في البند الأول،ثم يتم تحديد العناصر الأساسية للعقود في البند الثاني.
البند الأول: الرقابة الإدارية للحكومية بموجب المراسيم
لقد أخذ المشرّع الجزائري بنظام حضر الشّروط التعسّفية بموجب المراسيم التي تصدرها الحكومة و في هذا الصدد نصت المادة 30 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر على أنها"تهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشّروط التي تعتبر تعسّفية".ويتضح ذلك من عبارة " منع العمل في مختلف أنواع العقود" الواردة في المادة 30 السابقة الذكر وذلك بشرط أن تكون عقود إذعان بحيث نجده منح السلطة التنظيمية مهمة التدخل بهد ف حماية مصالح المستهلك وحقوقه وذلك عن طريق محورين المحور الأول وهو التحديد المسبق للعناصر الأساسية للعقود المبرمة مع المستهلكين أما المحور الثاني فهو تدخل السلطة التنظيمية لمنع بعض الشّروط التي تعتبر تعسّفية، لكن هذا المحور الثاني، لم يقصره المشرع على العقود المبرمة مع المستهلكين أو عقود الاستهلاك، وإنما خول السلطة التنظيمية منع الشّروط التعسّفية في جميع العقود سواءً كانت مبرمة بين المتدخلون الاقتصاديون أي فيما بينهم، أو بين المتدخلون الاقتصاديون والمستهلكين 
. 
وذلك على خلاف القائمة الواردة بالمادة 29 من نفس القانون، والتي حصر نطاق الحماية من الشّروط التي تتضمنها في عقود البيع المبرمة بين البائع والمستهلك.

البند الثاني:تحديد العناصر الأساسية للعقود 
تطبيقاً لنص المادة 30 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر صدر المرسوم التنفيذي رقم306-06  المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر وجاء في المادة 05من هذا المرسوم التنفيذي أعلاه العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادة 02 و 03 من نفس المرسوم و الوردت في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم306-06 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر والتي جاء فيها ما يلي:

 
تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالأعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السلع و الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع وأما عند  الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخ بصفة منفردة و بدون تعويض المستهلك لأن عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعويض
.

في حالة التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،كما أن النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللّجوء إلى أي وسيلة طعن ضده،ولكن في حالة فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد أو الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه أو تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته، دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضاً يدفعه العون الاقتصادي الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته أو حالة فرض واجبات إضافية غير مبرّرة على المستهلك أو الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف و الأتعاب المستحقة بفرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق،ويعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته، كما يحمل المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته
.
ومن خلال الفقرة الأولى من المادة 05 من نفس المرسوم التنفيذي أعلاه، يبدو أن هذه القائمة جاءت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، ويظهر ذلك من عبارة: "تعتبر تعسّفية البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي " إذن هذه الفقرة لم تتضمن ما يفيد أن القائمة جاءت على سبيل المثال أي أنه بالعودة إلى نص المادة 30 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر يمكن القول أنه حتى وإن كانت القائمة المحدّدة للشروط المعتبرة تعسّفية الواردة بموجب المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر تبدو وكأنها حصيرية إلا أن المادة 30 من قانون04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر تعطي الحكومة حق إصدار المراسيم تورد قوائم أخرى جديدة محدّدة للشّروط التعسّفية 
.

وبالتالي فإن القائمة المذكورة في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر ليست على سبيل الحصر إذا افترضنا أن الحكومة لم تصدر في المستقبل أي قائمة أخرى لأن هذا الأمر لم يطرح أي إشكال ما دام أنه يجوز للقاضي الجزائري الاستناد على تعريف الشّرط التعسّفي الوارد في المادة03 الحالة 05 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر، ليعتبره شرطاً لأنه تعسّفياً رغم عدم ذكره في القائمة الواردة في قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر.

ورغم عدم ذكره أيضاً من طرف الحكومة في القائمة الواردة بالمادة05 من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر وذلك تحت رقابة المحكمة العليا على التطبيق الذي يقوم به قضاة الموضوع فنصت بأنه تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع.

جاءت المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر لتعدد ما يتعلق بالعناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادة 02 من نفس من المرسوم التنفيذي والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر ويظهر ذلك من عبارة "تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 02 أعلاه أساساً بما يأتي"  وتعداد هذه العناصر جاء في المادة 03 المذكورة أعلاه كما يأتي:
تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 02 أعلاه أساساً في خصوصيات السلع والخدمات وطبيعتها وكذالك الأسعار والتعريفات و كيفيان الدفع و شروط التسليم وآجاله وإضافة إلى ذلك عقوبات التأخير عن الدفع و التسليم كيفيات الضمان ومطابقة السلع و الخدمات وشروط تعديل البنود التعاقدية و شروط تسوية النزاعات وأخيرا إجراءات فسخ العقد.
 
إضافة إلى ذلك يمكن الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض المستهلك و عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، لا بمقابل دفع تعويض ويعد التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،لأن النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللّجوء إلى أي وسيلة طعن ضده وفرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،وتلك هي الرقابة الإدارية على الشروط التعسفية وهناك رقابة أخرى أكثر جرأة وأكثر فعالية، وهي رقابة القضاء. 

المطلب الثاني :الرقابة القضائية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية

تنقسم الرقابة القضائية في هذا الصدّد إلى رقابة القضاء الإداري وإلى رقابة القضاء المدني وهو ماسوف يتم توضيحه في الفرع الأول وثم الجزاء على الشّرط التعسّفي وهو الذي يتم توضيحه في الفرع الثاني.

الفرع الأول:أنواع الرقابة القضائية على الشّروط التعسّفية
تنقسم الرقابة القضائية إلى نوعين هما رقابة القضاء الإداري البند الأول ثم رقابة القضاء المدني البند الثاني. 
البند الأول : رقابة القضاء الإداري على الشّروط التعسّفية 
يملك القضاء الإداري سلطة رقابية على مدى مطابقة المراسيم التي تورد قوائم محدّدة للشّروط التعسّفية والتي تصدرها الحكومة طبقاً للقانون الذي خوّل لها هذه السلطة،  في هذا الصدد نصت المادة 30 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر على أنها  "تهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشّروط التي تعتبر تعسّفية".هذا من جهة ومن جهة أخرى يملك القضاء الإداري أيضاً أن يقرّر الطابع التعسّفي للشّروط الواردة في العقود المبرمة بين المرافق العامة الصناعية والتجارية وبين المستهلكين المرفقين لذلك اعتماد ه القضاء الإداري الجزائري.

بهذا أعطي القانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر لسلطة التنظيمية أو اللائحية إمكانية التدخل عن طريق محورين: 
.
الأول:عن طريق إصدار قرارات وزارية وإدارية تتضمن تحديد العناصر الأساسية للعقود.

الثاني:التدخل لمنع العمل في مختلف أنوع العقود ،ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية.
البند الثاني: رقابة القضاء المدني على الشّروط التعسّفية
أما بالنسبة للقاضي الجزائري، فإضافة إلى نص المادة 110 من القانون المدني الذي يعطيه سلطة تعديل الشّرط التعسّفي، أو إعفاء الطرف المذعن منه، فإن تعريف الشّرط التعسّفي الوارد بالقانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر ليعزز من هذه السلطة الممنوحة له، وتحت رقابة المحكمة العليا على التطبيق الذي يقوم القضاة الموضوع وذلك فضلا عن رجوعه إلى القائمة الواردة بالقانون 04_02 السابق الذكر و بموجب المادة 29 منه، والقائمة الصادرة بموجب المرسوم 06_ 306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية السابق الذكر في المادة  05 منه ليستهدي بها
.

الفقرة الأولي :دور الاعتراف للقاضي بسلطة إبطال الشّرط التعسّفي
 إن الاعتراف للقاضي بسلطة إبطال الشّرط التعسّفي يمثل تقدم هام في مجال الحماية للمستهلك، إذ من شأنه أن يؤدي إلى إعادة التوازن للعملية العقدية وتقريب الشقة البعيدة الناجمة عن عدم المساواة الاقتصادية بين أطراف العملية العقدية، فهذا أدعى إلى الثبات والاستقرار القانوني والاجتماعي الذي هو مهدّد ما بقي عدم توازن عقدي بين الأطراف 
.
ورغم الاعتراف للقاضي بسلطة رقابة الشّرط التعسّفي في هذا الصدد وخاصة النزاع المعروض عليه بواسطة الأطراف، لكن الواقع أثبت أن المستهلكين قد يتقاعسون عن رفع الدعوى بطلب بطلان لما قد يتكبده المستهلكين من نفقات بسبب مصروفات الدعوى المرتفعة الشّرط التعسّفي ونظراً لكون السلعة أو الخدمة محل الدعوى زهيدة القيمة، إضافة إلى طول إجراءات التقاضي لذلك اعترف المشرّع الجزائري للجمعيات الممثلة للدفاع عن المستهلك بحق رفع الدعوى نيابة عن المستهلكين، ولكن بحدود وشروط معينة. 
 

الفقرة ثانية:دور دعاوى جمعيات المستهلكين في تفعيل الرقابة القضائية
تفادياً لتقاعس المستهلكين عن رفع دعاوى إبطال الشّروط التعسّفية، بسبب نفقاتها الباهظة في كثير من الأحيان بالنسبة للسلعة أو الخدمة التي يحصلون عليها، أو بسبب طول إجراءات التقاضي، فإنّ التشريعات ذهبت إلى حل المشكلة عن طريق منح جمعيات المستهلكين حق رفع هذه الدعاوى نيابة عن المستهلكين
.

أما بالنسبة للمشرّع الجزائري فإنه هو الأخر أعطى بموجب المادة65/1 من قانون 04_02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر، الحق للجمعيات حماية المستهلكين، والجمعيات المهنية، وكذا كل شخص طبيعي  معنوي ذي مصلحة، حق رفع دعوى أمام العدالة ضدّ كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام القانون 02 – 04 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر.
 بحيث نصت المادة65/1منه على: "دون المساس بأحكام المادة(02)من قانون الإجراءات الجزائية 
،يمكن جمعيات حماية المستهلك،والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك  كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة،القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.

كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم. "
كما أعطاها الحق في التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحق المستهلكين المادة65/2من القانون 02 – 04 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر لأن القضاء بصدد نظره الدعاوى المرفوعة من أجل إبطال الشّروط التعسّفية له أن يقرّر عليها الجزاء المناسب إذا رأى أنها تحمل وصف التعسّف
.

الفرع الثاني : الجزاء المترتب على إدراج الشّرط التعسّفية في العلاقة الاستهلاكية

رغم من أهمية عقوبة بطلان  الشروط التعسفية كجزاء لإدراجها في العقود  ،إلا أنها غير كافية في حد ذاتها لمكافحة هذه الشروط فالإلغاء القانوني لشروط المعتبرة تعسفية ليس ردعا ماديا وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ينص صراحة على جزاء مدني للشرط التعسّفي في القانون02-04 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر 
.
بحيث يرى البعض  أنّ هذا النقصان يرجع إلى سهو المشرّع، وهو نقص ينبغي استكماله وذلك بالنص صراحة على بطلان الشّرط التعسّفي، وبقاء العقد صحيحاً إذا أمكن أن يستمر قائماً دون تلك الشّروط الباطلة واكتفي المشرّع الجزائري بترتيب جزاء جنائي، وهو الغرامة
 في نص المادة 38 من القانون 02 – 04 الذي يحدد القواعيد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر التي نصت بأنه "تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة، وممارسات تعاقدية تعسّفية مخالفة للأحكام المواد  من 26 إلى 29 من هذا القانون ويعاقب عليها بغرامة من 50.000 دج إلى 5000.000 دج".

ووفقا لسياق نصوص القانون فان القضاء المقصود هنا هو القضاء الجنائي الذي ينفرد طبعا بتطبيق جزاء الغرامة ،أما القضاء المدني فلا دور له في ظل غياب أي نص يشير إلى الجزاء المدني وطبيعته
.

إن تحديد عقوبة جنائية على المهني عند مخالفته لأحكام لقانون02-04 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر  ،الذي يساهم في ردع الممارسات التعسفية التي يفرضها على المستهلك ،كما يضع هذا الأخر في مأمن من الانعكاسات السلبية لعقود الإذعان التي يستغل فيها المهني وضعيته التميزية  لفرض شرطه عليه
.

خلاصة الفصل الثاني:
ختاما ومن أجل عرض مختلف الآليات القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية التي جاء بها التشريع الجزائري في هذا الفصل تم التطرق  أولا إلى الآليات القانونية العامة سواء في ظل القواعد التقليدية وذلك بإبراز ودور  القواعد العامة والمتمثل في  الغبن والاستغلال والسبب ومبدأ حسن النية في مكافحة الشّروط التعسّفية ،إضافة إلى دور عقود الإذعان وذلك  من خلال منح القاضي سلطة إبطال أو تعديل الشّروط التعسّفية في عقود الإذعان،إلا أنها لم تكن كافية لذالك لأنها تميزت بالنقص ولأنها تشترط عنصر الاحتكار في هذه العقود، ممّا يجعل الحماية من الشّروط التعسّفية محصورة في أضيق الحدود، وتضمّن القواعد القانونية الحديثة لنصوص متفرقة مثل حماية المستهلك بتدخل سلطة القاضي للحد من المغالاة في الشرط الجزائي و الإرادي أو التي تحمي المستهلك من بعض أنواع الشّروط التعسّفية مثل الشروط التي وردت في وثيقة التأمين و شرط الإعفاء من المسؤولية في عقد النقل التجاري و شرط إسقاط أو إنقاص الضمان ولكن ذلك لم يكن كافياً إلى حدٍ ما، خاصة وأنّ بعضها يؤدي إلى بطلان العقد برمّته في الوقت الذي يكون من مصلحة المستهلك بطلان الشّرط وبقاء العقد.
ونتيجة لعجز الآليات القانونية العامة ، فإنّ كثير من الدول سعت من أجل استحداث الآليات القانونية الخاصة لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية، وذلك بتحديث الحماية بموجب الآليات القانونية الخاصة لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية والتي لها  فعالية أكثر من الآليات القانونية العامة،والتي جاءت بطرق رقابية قانونية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية وإدارية بموجب المراسيم الحكومية المحدّدة للشّروط التعسّفية وقضائية بنوعيها الإدارية والمدنية إضافة إلى إقرارها بالجزاء المترتب على إدراج الشّرط التعسّفية في العلاقة الاستهلاكية.
وعليه دعّم المشرع الجزائري الحماية العامة بحماية خاصة من الشّروط التعسّفية، عن طريق إصدار القانون رقم02_04 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السابق الذكر والمرسوم التنفيذي رقم 06_  306 المتعلق بتحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصادية والمستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية  السابق الذكر المطبق له و في إطار حماية المستهلك وبتحديد في المادة 05 منه فصل المشرّع الجزائري في الخلاف والجدل الفقهي والقضائي الذي ثار بشأن جواز أو عدم جواز الشّروط المعفية أو المخففة من المسؤولية، واستغنى عن التفرقة بين الأخطاء اليسيرة والأخطاء المعدية أو الجسيمة، وذلك بالنص على أنها شروطا تعسّفية إذا وردت في عقد استهلاك نتيجة لما سبق.

خاتمة :

وختاما تم التوصل لنتائج و المقترحات في موضوع حماية المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري وعلية تم التواصل لأهم النتائج التالية:

أولا: أن عقود الاستهلاك هي التي تحدد نطاق أطراف العلاقة الاستهلاكية المبرمة بين المتدخلين الاقتصاديين و المستهلكين وذلك بغرض قيام الطرف الأول بتقديم سلعة أو خدمة لصالح الطرف الثاني ،وتجدر الإشارة أن هذه  العقود تتميز عن غيرها من أصناف العقود الأخرى، لأنها تتسع فيها خاصية عدم التوازن الاقتصادي و الخبراتي بين طرفيها، حيث أنها تبرم بين طرف قوي اقتصاديا وفنيا، وهو المدخل الاقتصادي، وطرف آخر ضعيف جدا، وهو المستهلك مما يسمح للطرف الأول، أي المدخل الاقتصادي ، أن يفرض شروطا تعسّفية قاسية على الطرف الثاني الضعيف.

ثانيا: ارتفاع ظاهرة عدم التوازن في عقود الاستهلاك و هو ما دعا إلى ضرورة حماية المستهلك وهو الطرف الضعيف من تلك الشّروط التي يفرضها المدخل الاقتصادي وتم ذلك باستعمال آليات قانونية لحماية المستهلك من الشّروط التعسّفية التي مرت بمرحلتين هما في المرحلة الأولى حماية المستهلك من الشّروط التعسّفية باستعمال الآليات القانونية العامة، ففيما يتعلق بالمرحلة الأولى، أي مرحلة حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية،التي تميزت بالقصور والنقص بحيث كثر استعمال الشّروط التعسّفية من قبل المدخل الاقتصادي.
ثالثا:ومن ضمن الآليات القانونية العامة ما جاء في ظل القواعد التقليدية التي وفّرت بعض الحماية للمستهلك من الشّروط التعسّفية، والمتمثلة في  الاستناد على قاعدة السبب لإبطال مفعول بعض أنواع الشّروط التعسّفية، وخاصة تلك الشّروط المحددة لمسؤولية المدخلين الاقتصاديين و أيضا قاعدة مبدأ حسن النية لأن العقود يجب أن تنفذ بحسن نية، فإذا قام المدخل الاقتصادي بإدراج شرط تعسّفي في عقد الاستهلاك، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على أنه ينوي تنفيذ العقد بسوء نية أما دور قاعدتي الغبن والاستغلال في مكافحة الشروط التعسفية فلهما حدود ضيقة لإزالة الشّروط التعسّفية ذات الطابع المالي هذا إضافة إلي ما جاء في قواعد القانون المدني الجزائري التي تضمنت بعض القواعد التي تحمي المستهلك من الشّروط التعسّفية تتمثل في سلطة القاضي في تعديل أو إلغاء الشّروط التعسّفية المدرجة في عقود الإذعان إلا أن لها نطاق ضيق ومحدود من ما أدي إلى قصور في تلك الحماية،وكذالك القواعد القانونية المتفرقة توفر للمستهلك جزء من الحماية وخاصة مثل التي توفرها الشّروط الجزائية والإرادية وتلك التي توجد في وثيقة التأمين إضافة إلى الشّروط المعفية أو المحدّدة للمسؤولية، وشروط إنقاص الضمان،وأما في المرحلة الثانية وهي مرحلة حماية المستهلك من الشّروط التعسّفية باستعمال الآليات القانونية الخاصة والتي أقرتها القانونين الخاصة بحماية المستهلك، ضدّ الشّروط التعسّفية، بحيث أعطى المشرع الجزائري مفهوم دقيق للشّرط التعسّفي. 
رابعا:ومن أجل الرقابة على الشّرط التعسّفي،أستعمل طرق رقابية حديثة وهي الرقابة القانونية والإدارية و القضائية على الشّروط التعسّفية، فالرقابة القانونية تمثلت في إيراد قوائم محدّدة للشّروط التي تحمل وصف التعسّف، فتمثلت الرقابة الإدارية في إنشاء لجنة الشّروط التعسّفية و التي  تتولاها الحكومة لتصادر بذالك جملة من المراسيم وأما الرقابة القضائية فلن تكون فعّالة إلاّ بالدعوى التي يرفعها المستهلك بسبب تعسف في حقه من طرق المتدخل الاقتصادي، ونتيجة لتقاعس المستهلك فإنه يأتي دور جمعيات الدفاع عن المستهلكين في تفعيل هذه الرقابة.
ومن ضمن المقترحات التي تم التوصل إليها ما يلي:
أولا:ولكن رغم ما وفره  المشرع الجزائري من قوانين فلا تتحقق هذه  الحماية للمستهلك على أرض الواقع إلا بتوعية اجتماعية ولتكون البداية من الجهات الإدارية المعنية وذلك في إطار توعية المستهلك من أجل حمايته والحفاظ على سلامته من خلال تسطير برامج فعالة ومواكبة لمستجدات العصر.

ثانيا: العمل على إدراج حصص تهتم بحماية المستهلك في المنهج التربوي وذلك بتلقين دروس وحصص خاصة بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته وبث الثقافة الاستهلاكية في الأطوار التعليمية خاصة الابتدائية والمتوسطية والثانوي كون هذه الفئة من المجتمع  تحتاج أكثر للحماية لأنها عرضة لمختلف التجاوزات الاستهلاكية.

المصادر والمراجع:
أولا: المصادر
1_القوانين
1. القانون رقم 09-03، المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية عدد 15 الصادرة في 08/03/2009.

2. القانون رقم 95-06 الصادر في 25/01/1995 ،المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 09 الصادرة في 22/02/1995.
3. القانون رقم 90-266  المؤرخ في 1990/09/15 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ، الجريدة الرسمية عدد 40 الصادرة في 19/09/1990.

4. القانون رقم04_02 الذي يحدد القواعيد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة الرسمية ،عدد 41 لسنة 2009،ص 03،المعدل والمتمم  بالقانون رقم10_06المؤرخ في15أوت2010الذي يعدل ويتمم القانون رقم04_02المؤرخ فى23يونيو2004 ، الجريدة الرسمية ،عدد 46 السنة 2009.
2_الأوامر 
1. الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني  المعدل والمتمم..

2. الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية العدل والمتمم.
3. الأمر رقم 66_156الموؤرخ في 18صفر1386،الموافق لـ8جوان1966يتصمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
4. 3_الأمر رقم75_59 المؤرخ 20 رمضان 1395 الموافق ل 29 سبتمبر1975 المتضمن القانون التجاري المعدل بالقانون 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المعدل والمتمم.
2ـ_المراسيم التنفيذية
1. المرسوم التنفيذي 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات الجريدة الرسمية عدد 40الصادرة في19/11/1990 
2. المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30/01/1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،الجريدة الرسمية عدد05 الصادرة في 31/01/1990 ، المعدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01ـــ315 المؤرخ في 16/10/2001 الجريدة الرسمية عدد61 الصادرة في 21/10/2001.

3. المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان 1427 الموافق 10 سبتمبر 2006 ,المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، الجريدة الرسمية عدد 56 الصادرة في 18 شعبان 1427 الموافق 11 سبتمبر 2006 .

ثانيا:المراجع
1_الكتب العامة
1. أنور سلطان، أحكام الالتزام، دار النهضة للطباعة، بيروت، بدون رقم الطبعة ، 1980 .
2. بالحاج العربي النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء الأول،التصرف القانوني (العقد والإرادة المنفردة)، دوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الطبعة السادسة  ،2008 .  
3. بالحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة عن إبرام العقد في إطار القانون المدني الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار وائل لنشر ،دون بلد الطبع،دون رقم الطبعة، 2010.

4. توفيق حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  بدون رقم الطبعة ،1966 .
5. ثابت عبد الرحمن إدريس ،جمال الدين محمد المرسي، التسويق المعاصر، الدار الجامعية ،الإسكندرية، بدون رقم الطبعة، 2005.
6. حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية، القاهرة بدون رقم ، 1991.
7. سعيد سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان، دار النهضة العربية، القاهرة، دون رقم الطباعة ، 1998.
8. السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول ، دار النهضة العربية، القاهرة ،بدون  رقم الطبعة ،   1976.
9. السنهوري عبد الرزاق ، مصادر الالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،بدون  رقم الطبعة ، 1998.
10. السنهوري عبد الرزاق ، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية الجزء الثاني ، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ، 1998 .
11. السنهوري عبد الرزاق ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر الالتزام العقود التي تقع على الملكية ، عقد البيع والمقايضة ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ،2000.
12. عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك دراسة في القانون المدني والمقارن ، الدار العلمية ودار الثقافية لنشر والتوزيع ،عمان، بدون رقم الطبعة،2002. 
13. عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الجزء الأول ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،بدون رقم الطبعة، 2002.
14. عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في مصادر الالتزام، مكتبة النهضة مصر، القاهرة،بدون رقم الطبعة ،بدون سنة طبع. 
15. عبد المنعم البداوي، النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، بيروت، بدون  رقم الطبعة، 1968 .
16. عبد الودود يحي، دروس في مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  بدون رقم الطبعة ، 1976.
17. علي فيلالي، الالتزامات، ( النظرية العامة للعقد)،موفم للنشر،  بدون  رقم الطبعة، 2001.
18. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 
2_الكتب المتخصصة
1. إبراهيم عبد العزيز داود ،حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء نظريتي عقود الإذعان وعقود الاستهلاك)،الدار الجامعية الجديدة،الإسكندرية ،بدون رقم الطبعة،بدون سنة الطبع.
2. أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية المستهلك إزاء المضمون العقدي ،دار النهضة العربية، القاهرة، بدون رقم الطبعة، 1994.
3. أيمن سعد سليم،الشروط التعسفية في العقود ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،القاهرة، بدون  رقم الطبعة ،2011.
4. بودالي محمد ،حماية المستهلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة في القانون الجزائري) دارالكتاب الحديث، الجزائر ،بدون رقم الطبعة ،بدون سنة الطبع .
5. بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر، بدون رقم طبعة، بدون سنة الطبع.
6. على بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى عين مليلة الجزائر،بدون رقم الطبعة، 2000.
7. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون رقم الطباعة،  2004.
8. فايز أحمد عبد الرحمان، الشّروط التعسّفية في وثائق التأمين، دراسة في نطاق التأمين البري الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون رقم الطبعة ،2006.
9. قادة شهيدة، "المسؤولية المدنية للمنتج"، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون رقم الطبعة، 2007.
10. محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة، الدار الجامعية، بيروت، دون رقم الطباعة ،2003 .
2_ المقلات 
1) الداوي الشيخ،تحليل آليات حماية المستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر،2000. 

2) صادق عبد القادر ،عبد الوافي عز الدين  ، في حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،  مداخلة في ملتقى الوطني حول حماية المستهلك  " الواقع والنصوص"، جامعة ادرار ، 2014.
3) حاق عيسى ،زغودي عمر،مداخلة بعنوان: حقيقة التوازن العقدي بين اطراف العلاقة الاستهلاكية ،(تكمن في مكافحة الشروط التعسفية)،جامعة الأغواط ،2011. 
4) رباحي أحمد ،مقال بعنوان :أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد 5.

ثالثا:الموقع الإلكترونية
1. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UNDESA_GCP1999_ar.pdf 

2. http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd2ar.pdf
3. com    . startimes. //www: http
4. mail : daouicheikh@yahoo.fr   _E
5. http://www.mafhoum.com/syr/articles/baroudi/5.htm
6. https://www.facebook.com/rappc.dz?fref=nf 
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مذكرة لنيل شهادة ماستر  قانون أعمال








� _ أنظر: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك بصيغتها الموسعة في عام 1999 ، الفقرة "ب" (كانت هذه المبادئ التوجيهية قد أعدها في الأساس اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي واعتمدﺗﻬا الجمعية العامة في عام  1998 ثم قام اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي بتوسيع نطاقها في عام 1999). أنظر : التقرير التنفيذي المرفق بهذه المبادئ، مرفوع على الرابط الالكتروني التالي : �HYPERLINK "http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf"�http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf� 


�HYPERLINK "http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf"�_18 :38_�24/03/ 2015


� _ أنظر : التقرير التنفيذي المرفق بهذه المبادئ، مرفوع على الرابط الالكتروني التالي : 


�HYPERLINK "http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf"�http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf� 


�HYPERLINK "http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf"�_20:30_�24/03/ 2015


 � - مذكرة مقدمة من أمانة الأونكتاد في 29  أبريل  2013 ، تتضمن التقرير التنفيذي المتعلق بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك ، الصادر عن لجنة التجارة والتنمية في أطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ,خلال الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في جنيف،من 7 إلى 12/ 03/ 2013 ، ص  2 و 3  أنظر الرابط الالكتروني التالي : 


15:25_ 24/03/ 2015�HYPERLINK "http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_ar.pdf"�http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_ar.pdf�


� _ الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني  ، المعدل والمتمم.


 �_ القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية عدد 15 الصادرة في 08/03/2009. 


� _ القانون رقم 89-02 الصادر في 07 فبراير 1989 ،المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الملغا بموجب قانون  الجديد لحماية المستهلك وقمع الغش 09- 03 .


�_ القانون رقم 90-266  المؤرخ في 1990/09/15 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ، الجريدة الرسمية عدد 40 الصادرة في 19/09/1990.


� _ القانون رقم 95-06المؤرخ في 25/01/1995 ،المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 09 الصادرة في 22/02/1995 


�_ القانون رقم04_02 المؤرخ فى23يونيو2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة الرسمية ،عدد 41 الصادرة في2004.


� _ المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، الجريدة الرسمية عدد 56 الصادرة في 11 سبتمبر 2006 .


� _ الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم.


 ـ أيمن سعد سليم،الشروط التعسفية في العقود ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،القاهرة، بدون  رقم الطبعة ،2011،ص38� 





� _ أيمن سعد سليم،نفس المرجع ،ص38





� _ إبراهيم عبد العزيز داود ،حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء نظريتي عقود الإذعان وعقود الاستهلاك،الدار الجامعية الجديدة،الأسكندرية ،بدون رقم الطبعة،2013،ص10 .


2 _ إبراهيم عبد العزيز داود ، نفس المرجع،ص11. 


� _ مبدأ سلطان الإدارة و العقد شريعة المتعاقدين: مبادئ سطرتها الشريعة العامة ،حيث تعتبر الإدارة حرة وواعية وعلى كل الطرفين العملية التعاقدية حماية نفسه ومصالحه حين التعاقد فلا تختار من العقود إلا ما يتماشى مع مصالحه ورغباته ومع التطور التكنولوجي الهائل وتعقيد العمليات الاستهلاكية أدى ذلك إلى احتلال توازن من المتدخل الاقتصادي والمستهلك لهذا أصبحت هذه القواعد غير كافية لحماية المستهلك فظهرت مبادئ أخرى مثل الالتزام بالإعلام ونظرية الشروط التعسفية أنظر: بالحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة عن إبرام العقد في إطار القانون المدني الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار وائل لنشر ،دون بلد،دون رقم الطبعة، 2010،ص 10.


�_رباحي أحمد ،مقال بعنوان :أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد 5،ص 344.








� _ سي الطيب محمد الأمين ،الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  ،دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، 2007 /2008، ص 5.





� _ سي الطيب محمد الأمين،مرجع سابق،ص14


ـ بودالي محمد ،حماية المستهلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة في القانون الجزائري) دار  الكتاب الحديث ،الجزائري ،بدون رقم الطبعة بدون، سنة الطبع، ص .22� 


� _ بودالي محمد ،حماية المستهلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة في القانون الجزائري) ، مرجع سابق ، ص 22


� _ أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية المستهلك إزاء المضمون العقدي ،  دار النهضة العربية، القاهرة، بدون رقم الطبعة، 1994، ص44.


� _ بودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة في القانون الجزائري) ،مرجع سابق،  ص 24


_نفس المرجع،ص24� 


_�عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الجزء الأول ،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،بدون رقم الطبعة، 2002 ، ص 34.


�_بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر، بدون رقم طبعة،  2005، ص 25.


� _ نفس المرجع ، ص 25.


� _ أنظر القانون رقم 89-02 ،المرجع السابق.


� _ المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30/01/1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،الجريدة الرسمية عدد05 الصادرة في 31/01/1990 ، المعدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01ـ315 المؤرخ في 16/10/2001 الجريدة الرسمية عدد61 الصادرة في 21/10/2001.


� _ القانون رقم09-03، المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الجريدة الرسمية عدد 15 الصادرة في 08/03/2009. 


� _ على بولحية بن بوخميس،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى عين مليلة الجزائر،بدون رقم الطبعة، 2000 ،ص 15


� _ محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن،المرجع سابق ، ص 30 و31.


� _ على بولحية بن بوخميس،مرجع سابق ،ص 16.


� _شريف محمد ، المسؤولية المدنية للمنتج ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس ، المركز الجامعي بخميـس مليانة ،2008،ص 20.


� _ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق ص 25


�_ العيد حداد، الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق بن عكنون، 2002 /2003،ص 46 


�_ شريف محمد، مرجع سابق، ص 21.


� _ المرسوم التنفيذي 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات الجريدة الرسمية عدد 40الصادرة في19/11/1990 


�_قادة شهيدة، "المسؤولية المدنية للمنتج"، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون رقم الطبعة، 2007، ص 47.


� _ شريف محمد، المرجع السابق ،ص 24 و25


�_ محمد السيد عمران ،حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ،الدار الجامعية ، بيروت، دون رقم الطبعة،2003 ، ص49


� _ منير البصري، احمد المنصوري ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية (ص 16) من الموقع الالكتروني: com    . startimes. //www: http/ 18:17- 22/10/2014


� _  المرسوم التنفيذي رقم  90- 226 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات المرجع سابق


� _ القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، مرجع سابق. 


� _محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ، المرجع السابق، ص 33.


� _سي الطيب محمد الأمين، مرجع سابق ،ص 20 


� _ أنظر : التقرير التنفيذي المرفق بهذه المبادئ، مرفوع على الرابط الالكتروني التالي :


�HYPERLINK "http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf"�http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf�


  11:20 : 24/03/2015


�  _ نجاح ميداني ، آليات حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي،جامعة الحاج لخضر_باتنة _ الموسم الجامعي 2007 /2008، ص 24.


�_ثابت عبد الرحمن إدريس وجمال الدين محمد المرسي، التسويق المعاصر، الدار الجامعية ،الإسكندرية، بدون رقم الطبعة، 2005 ، ص 483 .


� _ الداوي الشيخ،تحليل آليات حماية المستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي، حالة الجزائر، ص 2.


  الموقع:  mail : �HYPERLINK "mailto:daouicheikh@yahoo.fr"�daouicheikh@yahoo.fr�   _E في تاريخ 20 /12/ 2014_12:20


�  _ زغبـي عمار ،حماية المستهلك الجزائر نصا وتطبيقا ، مذكرة الماجيستير في الحقوق تخصص قانون الأعمال ،جامعة محمد خيضر بسكيكدة،  الموسم الجامعي 2007/2008،ص 04 .


�_ عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك دراسة في القانون المدني والمقارن ، الد ار العلمية ودار الثقافية لنشر والتوزيع ،عمان، بدون رقم الطبعة،2002، ص36.
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نفس المرجع.


� ـ أنظر التقرير التنفيذي المرفق بهذه المبادئ ، على الرابط الالكتروني التالي:


�HYPERLINK "http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_ar.pdf"�http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_ar.pdf�
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15:45 : 24/03/2015،المرجع سابق.
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�  _ باية فتيحة  ،نطاق الحماية الجنائية للمستهلك، مذكرة ماجستير ،جامعة العقيد احمد دراية ، أدرار ، الموسم الجامعي 2005/2006 


ص24.


�_عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك دراسة في القانون المدني والمقارن ، الدار العلمية ودار الثقافية لنشر والتوزيع عمان، بدون رقم الطبعة،2002، ص36 


� _بودالي محمد، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  ،مرجع سابق،ص60


� _ نفس المرجع ،ص64 


� _ الأمر رقم 66_156الموؤرخ في ـ8جوان1966يتصمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.


�- باية فتيحة ، مرجع سابق ،ص19


�_ العيد حداد ، الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق_بن عكنون_ ،2002  ،ص 215


� _ أحمد محمد محمود علي خلف،مرجع سابق، ص 457


� _كيموش نوال،حماية المستهلك في اطار قانون الممارسات التجارية،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،جامعة الجزائر – بن يوسف بن خدة -، كلية الحقوق،2010_2011،ص86


_ باية فتيحة ، مرجع سابق ،ص20 � 


� _نفس المرجع،ص21


� _القانون رقم 04-02  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق.


� _ القانون رقم03-09  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،مرجع سابق. 


�_ باية فتيحة ،مرجع سابق، ص 26 


�_ أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، مصر ،دون رقم الطباعة ،1994 ، ص212.


� _نفس المرجع،ص200.


�_محمد السيد عمران، مرجع سابق ص49 .


�_ سعيد سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان، دار النهضة العربية، القاهرة، دون رقم الطباعة ، 1998،ص50.


� _ عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون رقم الطباعة،  2004 ، ص 402.


  � _ رباحي أحمد ، مرجع سابق، ص   348 


� _ محمد السيد عمران ،مرجع سابق، ص 49


   � _ محمد السيد عمران ،مرجع سابق ،ص 49.


  � _حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية، القاهرة بدون رقم ،1991 ص   287 .


� _ صادق عبد القادر ،عبد الوافي عز الدين  ، في حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،  مداخلة في ملتقى الوطني حول حماية المستهلك  " الواقع والنصوص"، جامعة ادرار ، 2014،ص15ومايليها.


� _ رباحي أحمد ،مرجع سابق،ص350 


1_ أحمد محمد الرفاعي ، مرجع سابق، ص 227 .


�_ لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون الجزائري والمقارن ،رسالة ماجستير في قانون العقود والمسؤولية، معهد الحقوق جامعة الجزائر ،1989،ص9


�_ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية الجزء الثاني ، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ، 1998، ص279.


�_ عبد المنعم فرج الصدة، عقود الإذعان في القانون المصري، دراسة فقهية قضائية مقارنة، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق ،جامعة فؤاد الأول، مصر ، 1978، ص77.


�_ لعشب محفوظ بن حامد، مرجع سابق، ص27.


-�سي الطيب محمد الأمين، المرجع سابق ،ص38 


�_  زعبي عمار ، حماية المستهلك في الجزائر نصن وتطبيقاً ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعة 2007/2008 ، ص 11.


  -� السنهوري عبد الرزاق ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر الالتزام العقود التي تقع على الملكية ، عقد البيع والمقايضة ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ،2000،ص 23 


� _سي طيب محمد الأمين، مرجع سابق،ص104 


�_ سي الطيب محمد أمين ، مرجع سابق،ص37


�_ نفس المرجع،ص107 


_بودالي محمد، مرجع سابق ،ص92� 


� _ أيمن سعد سليم، مرجع سابق، ص104


� _نفس المرجع،ص121 


� _ السنهوري عبد الرزاق ، مصادر الالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،بدون  رقم الطبعة ، 1998، ص388 


�_ سيى  الطيب محمد أمين ، مرجع سابق ص39.


� _عامر قاسم أحمد القيسي، مرجع سابق، ص. 29


�_بالحاج العربي النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء الأول،التصرف القانوني (العقد والإرادة المنفردة)، دوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الطبعة السادسة  ،2008 ، ص 123  


1_عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في مصادر الالتزام، مكتبة النهضة مصر، القاهرة،بدون رقم الطبعة ،بدون سنة طبع، ص394 


2_نفس المرجع ،  ص395


� _ بالحاج العربي، المرجع سابق ،ص131.


� _عبد الفتاح عبد الباقي،مرجع  سابق ،  ص272.


� _عبد الرزاق السنهوري،مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص400،401.


� _ بودالي محمد ، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري،مرجع سابق، ص49.


� _ بودالي محمد ، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري،مرجع سابق ، ص50


� _ السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول ، دار النهضة العربية، القاهرة ،بدون  رقم الطبعة ،   1976، ص 346


� _ بودالي محمد ، الشروط التعسفية في العقود القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص50


� _عامر قاسم أحد القيسي،مرجع سابق،  ص30


�_عبد الودود يحي، دروس في مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  بدون  رقم الطبعة ، 1976ص. 429 


�_توفيق حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  بدون  رقم الطبعة ،1966  ص 129


�_بودالي محمد ، الشروط التعسفية في العقود القانون الجزائري ،المرجع سابق ،  ص54 


�_ بودالي محمد ، نفس المرجع ، ص54


�_عامر قاسم أحمد القيسي، مرجع سابق، ص31


�_ نفس المرجع ، ص 32 


�_ بودالي محمد ، الشروط التعسفية في العقود القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص55 


� _ نفس المرجع ، ص 53


� _ بودالي محمد ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري ،مرجع سابق ،  ص54


� _سي الطيب محمد أمين ، مرجع سابق ، ص 58


� _ نفس المرجع ، ص55


� _ عبد الحكم فودة،مرجع سابق، ص 153،154


� _ سي الطيب محمد أمين ،امرجع  سابق ، ص56


� _عبد الرزاق السنهوري،مصادر الالتزام، مرجع  سابق، ص 700


� _ علي فيلالي، الالتزامات، _ النظرية العامة للعقد_،موفم للنشر،  بدون  رقم الطبعة، 2001،ص 202


� _سي الطيب محمد أمين،  مرجع سابق ، ص50


� _ نفس مرجع ، ص52


� _ نفس المرجع ،  ص51 


� _ نفس المرجع ، ص51 


 � _بودالي محمد ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري. مرجع سابق، ص  66،67


-�سي الطيب محمد الأمين، مرجع سابق ،ص38 


� - عبد الحكم فودة ،مرجع سابق، ص 434


3_ نفس  مرجع ، ص. 434


-� أيمن سعد سالم ،مرجع سابق ،ص 200


� -عبد الحكم فودة ، مرجع سابق، ص 436


-� عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع  سابق ،  ص 100


�_عبد الحكم فودة ، مرجع سابق، ص 437


�_  عبد الحكم فودة ، مرجع سابق ، ص 437


� نفس المرجع ، ص 438 


-� سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق ،ص41 


�_عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص 438


� _ عبد المنعم فرج الصدّة،مرجع سابق ، ص 407،408


�_ عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص438


�_ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع السابق ،ص42 


�_ نفس المرجع ،ص43 


� _عبد الرزاق السنهوري،مصادر اللالتزام، مرجع سابق ، ص 250


� _عبد المنعم البداوي، النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، بيروت، بدون  رقم الطبعة، 1968 ، ص 119.


�_ سي الطيب محمد الأمين، مرجع سابق ، ص43


�_ عبد الحكم فودة،مرجع سابق، ص439 


�_ بودالي محمد، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري ،مرجع سابق، ص 76.


� -سي الطيب محمد أمين ،مرجع سابق ، ص63


1_ أحمد محمد الرفاعي، مرجع السابق،ص 275


� -سي الطيب محمد أمين ،مرجع سابق ، ص65.


�-أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص. 275


� _أنور سلطان، أحكام الالتزام، دار النهضة للطباعة، بيروت، بدون رقم الطبعة ، 1980 ص. 71


� _محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص. 188


� _أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص. 274


� _نجاري عبد الله،مرجع سابق، ص. 10


�_أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص. 274 


�_سي الطيب محمد أمين ،مرجع سابق ، ص67.


�_نجاري عبد الله، مرجع سابق، ص64


� _سي الطيب محمد أمين ،مرجع سابق ، ص67.


� _ نفس المرجع ، ص67.


4-أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص. 278


� - سي الطيب محمد أمين ، مرجع سابق ، ص 76 


-� نفس مرجع ، ص77


�_ سي الطيب محمد أمين ،المرجع سابق ، ص70 .


� _أحمد محمد الرفاعي،المرجع سابق ، ص. 278


�_سي الطيب محمد أمين ،المرجع سابق ،  ص71.


�_ نفس المرجع ، ص71 .


�_ أحمد محمد الرفاعي،المرجع سابق، ص. 280 


� _نفس المرجع ، ص78


-�أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص. 28


-�محمود جمال الدين زكي، دروس النظرية العامة للالتزامات، مطبعة جامعة، القاهرة، بدون رقم الطبعة ، 1991 ، ص. 437


-�سي الطيب محمد أمين ، مرجع سابق ،  ص76.





�- سي الطيب محمد أمين ،مرجع سابق ،  ص76.


�-أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص. 289


-�سي الطيب محمد أمين ، مرجع سابق ،  ص76 2


-�أحمد مجمد الرفاعي، نفس المرجع ، ص. 296


�-سي الطيب محمد أمين ،مرجع سابق ، ص76 2


�-سي الطيب محمد الأمين، مرجع سابق، ص100.


�_ نفس المرجع ص102 


�_بودالي محمد ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري المرجع سابق، ص 101


�_فايز أحمد عبد الرحمان، الشّروط التعسّفية في وثائق التأمين، دراسة في نطاق التأمين البري الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون رقم الطبعة ،2006 ،ص72


� _ ، نفس المرجع  ، ص. 72


� _ نفس المرجع  ، ص73


�_سي الطيب محمد الأمين، مرجع سابق، ص101 


� _فايز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص73_74


� _بودالي محمد ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري مرجع سابق ص 102


2_ نفس المرجع ،ص 102 


� _عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص457


� _نادية محمد معوض، شرط الإعفاء في العقود التجارية وعقود المستهلكين، دار النهضة العربية ،القاهرة، بدون رقم الطبعة،2001 ،ص6 


� _ نفس المرجع ، ص. 08


� _سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق  ،ص87


� _ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص87.


� _بودالي محمد،  حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري ،المرجع سابق ،  ص69.


� _سي الطيب محمد الأمين ،المرجع سابق ،  ص88


� _الأمررقم75_59 المؤرخ 20 رمضان 1395 الموافق ل 29 سبتمبر1975 المتضمن القانون التجاري المعدل بالقانون 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005. المعدل والمتمم. 


� _ سي الطيب محمد الأمين ،مرجع سابق، ص88 


� _ الصادق عبد القادر ،عبد الوافي عز الدين  ، مرجع سابق ، ص10


�_عرفتها المادة21 " جمعيات حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون  ،تهدف إلي ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسسيه وتوجيهه وتمثيله.  "الوردة في القانون 09_03ايتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،مرجع سابق.


� _لحاق عيسى ،زغودي عمر،مداخلة بعنوان: حقيقة التوازن العقدي بين أطراف العلاقة الاستهلاكية ،(تكمن في مكافحة الشروط التعسفية)،جامعة الأغواط ،2011،ص4 و ما يليها. 


� _ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق ،  ص130 


�_ ورد ضمن نص المادة 29من القانون رقم04_02 المتعلق بالقواعيد المطبقة على الممارسات التجارية ،مرجع سابق. 


�-لحاق عيسى ،زغودي عمر، المرجع السابق  ،ص 18


�_نص المادة الأولى "وتطبيقاً لنص المادة 30 من قانون 04_02 المؤرخ في  23 يونيو سنة2004 والذكور أعلاه،كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة،حرر مسبقا من طرف الاتفاق  مع إذعان الطرف الأخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه" من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،مرجع سابق .


�_ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق،  ص130 


�_لحاق عيسى ، مرجع سابق ،ص133 .


�_نص المادة 6"تنشأ لدي الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسّفية ذات طابع استشاري،وتدعى في صلب النص "اللّجنة".


يرأس الجنة ممثل الوزير المكلف بالتجارة،تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.


تسير أمانة اللجنة من طرف المصالح المعينة للوزير. المكلف بالتجارة. " من المرسوم التنفيذي رقم 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،مرجع سابق


� _ ورد في المادة8 من المرسرم التنفيذي رقم06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، مرجع سابق


� _ انظر المواد07و11و12من المرسوم التنفيذي 06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،مرجع سابق.


� _ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق ،  ص135 


� _ سي الطيب محمد الأمين ، مرجع سابق ،ص136 


� _ ، نفس المرجع ، ص136. 


� _ بودالي محمد، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري ، مرجع سابق ،ص 70.


�_ سي الطبيب محمد الأمين، مرجع سابق ،ص138 .


�_ ورد في المادة5 من المرسرم التنفيذي رقم06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، مرجع سابق 


�_ ورد في المادة5 من المرسرم التنفيذي رقم06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، مرجع سابق. 


� _ سي الطبيب محمد الأمين، مرجع سابق، ص140.


� _ نفس المرجع ، ص141.


� - سي الطبيب محمد الأمين، مرجع سابق ، ص149


�_ ورد في المادة3 من المرسرم التنفيذي رقم06_306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، مرجع سابق. 


�_ سي الطبيب محمد الأمين، مرجع سابق ، ص150 


 -� سي الطبيب محمد الأمين، مرجع سابق ، ص150


-� محمد بودالي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص101


�_ الصادق عبد القادر ،عبد الوافي عز الدين، مرجع سابق ،ص12 


� -أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق  ، ص. 257


-� سي الطبيب محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص149


-� نفس المرجع ، ص149 .


-�محمد بودالي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري ، مرجع سابق ، ص102 .


-�المادة 02 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية العدل والمتمم.


-� سي الطبيب محمد الأمين ، مرجع سابق ،  ص151.


-� لحاق عيسى ، زغودي عمر، مرجع سابق ، ص16 .


-� محمد بودالي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري ، مرجع سابق ، ص. 142


-�محمد بودالي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزئري ، مرجع سابق ، ص102.


-� لحاق عيسى ،زغودي عمر، مرجع سابق، ص20





